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 د ج العقوبةتو النوعي ختياا الاسلطة القاضي الجزائي في 
 

 *د.  اشد بن حمد البلوشي                 
 *صفاة بنت ختلافة الجهو ية                                                               

 لص: الم
رع حيث جعل المش والقضاء؛لقد جعل المشرع الجزائي مهمة تحديد العقوبة موزعة بين القانون 

حالات معينة، وأعطى القاضي سلطة تقديرية بين هذين الحدين، إلا أنه في  للعقوبة حدين في
حالات معينة لم يترك للقاضي مجال للاختيار وذلك في حالة العقوبة المحددة بحد واحد؛ حيث 

طبيق الجريمة، وبالتالي تمحصوراً في التحقق من توافر أركان يكون دور القاضي في هذه الحالة 
العقوبة المقررة، بالإضافة إلى ذلك جعل المشرع وسائل أخرى للقاضي عند تطبيق العقوبة؛ حيث 

ويترك المجال للقاضي اختيار العقوبة المناسبة في  ،يضع المشرع للجريمة أكثر من عقوبة واحدة
 ما يسمى بالتفريد العقابي.

ينها التشريع الجزائي العماني تضع وسائل قانونية محددة، لذلك نجد أن معظم التشريعات ومن ب 
تمثل النطاق القانوني لعمل القاضي الجزائي، وذلك عنده تقديره للعقوبة، ومن بين هذه الوسائل 

 الاختيار النوعي للعقوبة، والتدرج الكمي لها.
العقوبة  يجهذا البحث سوف يسلط الضوء على موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدر 

 "في ضوء أحكام القضاء العماني"، وبيان موقف المشرع العماني من ذلك.
وتأتي أهمية هذا البحث من حيث إنه يلقي الضوء على موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي 
في تقدير العقوبة، وهذا الموضوع من المواضيع الهامة على الصعيدين العلمي والعملي، ذلك أن 

لقضائية هي التي تعطي الفاعلية للقانون بوجه عام من خلال تطبيقه، اعتمادًا على ما السلطة ا
تتمتع به من سلطة تقديرية، وهذه السلطة تتسع وتضيق وفقًا لنهج المشرع في بيان العقوبة المقررة 

 للجريمة.
التطور  عالمنهج الوصفي للنصوص القانونية والمنهج التحليلي؛ بهدف تتبولقد اتبع البحث    

 التاريخي لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكذلك تحليل مجالات ونطاق تطبيقها.
وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهمها ضرورة توسع المشرع في 

يجاد تنوع واختلاف في العقوبات غ ر عقوبتي يالعقوبات البديلة، فالأخذ بنظام العقوبات البديلة وا 
السجن والغرامة من شأنه إيجاد عقوبة مناسبة لبعض المجرمين، وفقًا لظروفهم التي تحيط بارتكاب 
الجريمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود قضاة متخصصين وملمين بالعلوم المساعدة للقانون الجزائي، 

وّن قناعته ي أن يككعلم النفس الجنائي وعلوم الإجرام والعقاب وغيرها؛ وذلك حتى يستطيع القاض
 بشكل واضح ودقيق.
 التدرج الكمي. -الاختيار النوعي  -العقوبة  –السلطة التقديرية  الكلمات المفتاحية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .جامعة السلطان قابوس –كلية الحقوق  -ستاذ القانون الجزائي المشارك أ *
 .مجلس المناقصات - باحثة قانونية - القانون الجزائي ماجستير *
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                                                                          Safiya Khalifa Al Jahwari 
Abstract: 
The legislator has divided the task of determining the punishment between 
the law and the judiciary, where the legislator outlined two limits for 
punishments in certain cases, and has given the judge the discretion 
between these two limits. In some cases, judges have not granted the 
authority to choose between punishments, as their role would be limited to 
identify the elements of the crime, and therefore the application of the 
appropriate punishment. In other cases, the legislator has provided judges 
with other means when applying the punishment in the sense that there are 
more than one punishment for a crime, and it is at the judge’s discretion to 
choose the most suitable one. This is known as the doctrine of 
“individualization of punishment”. 
Therefore, we find that most legislation, including Oman’s penal 
legislation, establishes specific legal means representing the legal scope of 
the work of the criminal judge and their discretion with regards to the 
punishment, and among these means is the qualitative selection of the 
punishment and its gradual quantification. 
This research will shed light on the topic of the authority of the criminal 
judge in the selection and graduation of punishment, in light of the 
provisions of the Omani judiciary and clarifying the position of the Omani 
legislator. 
The importance of this research is in that it sheds light on the subject of the 
discretion of the criminal judge in estimating the punishment. This topic is 
important from both a scientific and practical prospective, as it is the 
judiciary that gives the law effectiveness in general through its application, 
depending on its discretion, and this authority decrease or increase in 
accordance with the legislator's approach in stating the punishment 
prescribed for the crime. 
The research followed the descriptive approach of the legal texts and the 
analytical approach, with the aim of tracking the historical development of 
the discretion of the criminal judge, as well as analysing the areas and scope 
of its application. 
The research ends by many of results and recommendations, and it was the 
most important that the expanding legislation in alternative punishments, 
such as adopting alternative punishments and finding a variety and 
difference in punishments other than imprisonment and fines which would 
create more appropriate punishments for some criminals according to the 
circumstances surrounding the commission of the crime. Additionally, the 
need for specialized judges in the auxiliary sciences of criminal law such 
as criminal psychology, criminology, punishment, etc., so that the judge 
can be clear and accurate. 
Keywords: Liability Discretion – Punishment - Qualitative Selection - 
Gradual Quantification. 
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 قدةةالم
بل  ،مهما كانت مشـــــــــــروعيتهالا يمكن البحث عن الحقيقة وكشـــــــــــفها بأ  طريقه 

واســـتخدام الصـــلاحيات التي تكفل احترام حقوق  ،الوســـائل المشـــروعة عمالاســـت يجب
وحريته وتحميه من تعســـــف القضـــــاة، والكثير من التشـــــريعات الجزائية في  ،نســـــانالإ

العصــــر الحديث تســــتند على مبدأ أنهم "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ومن ضــــمن 
م "لا لىعتنص المادة الثالثة منه  مان، إذتلك التشريعات قانون الجزاء في سلطنة ع  

 جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون".
ضمنه وهو ما ت ،ومبدأ الشرعية من المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الجزائي

هو صـــاحب الاختصـــاص  المشـــر ع( من النظام الأســـاســـي للدولة، و 21نص المادة )
أن معظم  إلا ،الأول في تحديد العقوبة لكل جريمة انطلاقًا من مبدأ قانونية العقوبات

القوانين المقارنة تســـير في اتجاه تفريد العقاب الذ  لا يتعارض مع قاعدة الشـــرعية، 
يحدد عقوبة لكل جريمة بشــــكل مجرد دون الأخذ بعين الاعتبار شــــخصــــية  المشــــر عف

وجود ســــــــــــلطة تقديرية الضــــــــــــرور   مما جعل من ،روف ارتكاب الجريمةالمجرم وظ
للقاضــي في تقدير عقوبة ملائمة لكل جريمة تتناســب مع شــخصــية المجرم وظروف 

 ارتكابها.
للعقوبة على هذا النحو ومنحه الســــلطة التقديرية للقاضــــي  المشــــر عولا يعد تحديد 

 ن القاضـــــي ينطق بالعقوبةإإذ  ؛زائيةاعتداءً أو مخالفة لمبدأ الشـــــرعية الج (1)الجزائي
وهــذه العقوبــة تكون في أغلــب الأحيــان محــدده بين حــدين  ،التي نص عليهــا القــانون

                                           
وضوع التنفيذ م التجريميةالتقديرية للقاضي الجزائيم هي تنظيم قانوني لإعمال القواعد  السلطة( 1 ( 

بالنسبة لعملية المطابقة وما ينتج عنها من آثار، أيضًا بأنهام "مفهوم قانوني يتحدد في ضوء 
النصوص والقواعد التي تبين ضوابط استخدامها دون أن يؤثر وجود تلك القواعد القانونية على 

مد حجاز ، مبدأ . صالح أحمد محد مد السلطة التقديرية ذاتها، لمزيد من المعلومات انظروجو 
وما  46، ص م2015الذاتي للقاضي الجزائي، كلية الحقوق/ جامعة الاسراء، الأردن،  قتناعالا

 بعدها.
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ن ة ، وهناك مويكون على القاضـــــــــي ســـــــــلطة التقدير للعقوبة المناســـــــــب ،أدنى وأعلى
هنا  يكون للقاضـــــي وعندها لا المشـــــر ع،بنص  بحد واحد فقط ةالعقوبات تكون محدد

والقاضي حينما يختار العقوبة إنما يتوخى تحقيق العدالة  ،سلطة إعمال النصسوى 
للمجتمع من ناحية وللمجني عليه من ناحية أخرى، وذلك بإيقاع العقوبة المناســــــــــــــبة 

صــــــلاحه أو إيلامه   – الإجراميةبحســــــب حجم خطورته  -التي تحقق ردع الجاني وا 
 نانه.لت بنظام المجتمع وأمانه واطمئوالتي أخ ،جريمته التي اقترفهالنتيجة كذلك كو 

عمال القاضـــي لســـلطته يجب أن تنطلق من احترامه لمبدأ المشـــروعية نه لا وأ ،وا 
لحقيقة ا المشــــــــر ععمل ســــــــلطته التقديرية في تقدير العقاب إلا من أجل إظهار إرادة ي  

ل في تحقيق العدالة والاقتصـــــــــــاص من الجاني بعقوبة في وضـــــــــــع العقوبة التي تتمث  
 ، حيثمســـــــــــــــاوية لمقدار الأذى الذ  ألحقه بالفرد والمجتمع من جراء ارتكاب الجرم

ورة وتعالج الخط ،عقوبة لكل فعل تناســـــــــــــــب الجرم المرتكب بتحديد المشــــــــــــــر عيقوم 
ن كانت هذه هي مهمة وتصلح الضرر الذ  يصيب الأ ،الإجرامية فراد والمجتمع، وا 
 المشر عن لأ ؛ر عقوبة بعينها لجرم معينن يحدد مقداأنه يصعب عليه أإلا  ،المشر ع

ن أتطيع ولا يســــ ،الإجراميةن يتنبأ بأســــاليب المجرمين وتطور مهاراتهم ألا يســــتطيع 
من الواقعية، ولذلك  اً وذلك لكون عملة مجرد ؛يحيط بظروف المجرمين الشـــــــخصـــــــية
ومن أهمها عدالة  ،جل تحقيق أغراض العقوبةأانيطت هذه المهمة للقاضــــــــــــــي من 

ســــتطيع ، وحتى ي(التفريد العقابي ه موضــــوعوهو ما يدور حول)قوبة وشــــخصــــيتها الع
 وضــع له من الوســائل والطرق التي يســتطيع المشــر عفإن  ،القاضــي اســتعمال ســلطته
 ،بتحديد بعض الجرائم بحدين أدنى وأعلى المشــــر عقام  إذمن خلالها تحديد العقوبة، 

ف ارتكاب لظرو  اوترك للقاضــــي ســــلطة تحديد العقوبة المناســــبة وفقًا لما يراه مناســــبً 
ى وقد يرتفع فوق الحد الأعل ،وقد ينزل القاضــــــــــي دون الحد الأدنى للعقوبة ،الجريمة

نوني الذ  طار القاوفقًا لظروف معينة تســـــــتدعي تشـــــــديد العقوبة أو تخفيفها وفق الإ
ي تحديد ف المشـــر عضـــي تتســـع وتضـــيق وفقًا لســـياســـة ، فســـلطة القا(2)المشـــر عوضـــعه 

                                           
جواهر الجبور، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، رسالة  (2)

 .93ص ،م2013ماجستير، جامعة الشرق الأوسط/ كلية الحقوق، الأردن، 
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 المشر عن لأ ؛ر عقوبة بعينها لجرم معينن يحدد مقداأنه يصعب عليه أإلا  ،المشر ع

ن أتطيع ولا يســــ ،الإجراميةن يتنبأ بأســــاليب المجرمين وتطور مهاراتهم ألا يســــتطيع 
من الواقعية، ولذلك  اً وذلك لكون عملة مجرد ؛يحيط بظروف المجرمين الشـــــــخصـــــــية
ومن أهمها عدالة  ،جل تحقيق أغراض العقوبةأانيطت هذه المهمة للقاضــــــــــــــي من 

ســــتطيع ، وحتى ي(التفريد العقابي ه موضــــوعوهو ما يدور حول)قوبة وشــــخصــــيتها الع
 وضــع له من الوســائل والطرق التي يســتطيع المشــر عفإن  ،القاضــي اســتعمال ســلطته
 ،بتحديد بعض الجرائم بحدين أدنى وأعلى المشــــر عقام  إذمن خلالها تحديد العقوبة، 

ف ارتكاب لظرو  اوترك للقاضــــي ســــلطة تحديد العقوبة المناســــبة وفقًا لما يراه مناســــبً 
ى وقد يرتفع فوق الحد الأعل ،وقد ينزل القاضــــــــــي دون الحد الأدنى للعقوبة ،الجريمة

نوني الذ  طار القاوفقًا لظروف معينة تســـــــتدعي تشـــــــديد العقوبة أو تخفيفها وفق الإ
ي تحديد ف المشـــر عضـــي تتســـع وتضـــيق وفقًا لســـياســـة ، فســـلطة القا(2)المشـــر عوضـــعه 

                                           
جواهر الجبور، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، رسالة  (2)

 .93ص ،م2013ماجستير، جامعة الشرق الأوسط/ كلية الحقوق، الأردن، 
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العقوبة المقدرة للجريمة، ويتحدد نطاق الســــــــلطة التقديرية للقاضــــــــي في الحدود التي 
 يسمح له القانون في اختيار نوع العقوبة والتدرج فيها. 

 ،(3)قد جعل مهمة تحديد العقوبة موزعة بين التشــــريع والقضــــاء المشــــر عفنجد أن 
وبات وذلك في حالة العق ،في حالات معينة لا يترك للقاضــي مجالًا للاختيارنه أإلا 

كان ر أفر ا في التحقق من تو قاضــــــــــي هنا محصــــــــــورً المحددة بحد واحد فيكون دور ال
تصـــرف  تحت المشـــر عالجريمة وتطبيق العقوبة المقررة، وهناك وســـائل أخرى جعلها 

يضع  إذ ،لوسائل المنهج التخيير القاضي من أجل تحقيق التفريد العقابي من هذه ا
ويترك المجال للقاضــــي اختيار العقوبة المناســــبة،  ،للجريمة أكثر من عقوبة المشــــر ع

يضـــــــــــــع العقوبة بين حدين قد يكونان  المشـــــــــــــر عكذلك نظام التدرج الكمي بحيث إن 
وذلك على اختلاف  ،محددين بشــــــــــــــكل ثابت أو أحدهما محدد وا خر غير محدد

، فيحدد القاضـــي هنا العقوبة المناســـبة من بين الحدود التي يحددها عالمشـــر  ســـياســـة 
و انعدام أ ةسير الحسن  المتهَم، وكذلك في حالات أخرى قد يرى القاضي من المشر ع
ومن دراســــــــة شــــــــخصــــــــية ما يوحي بعدم جدوى تنفيذ العقوبة في  ،الإجراميةخطورته 
بل على العكس قد يؤد  تنفيذ العقوبة إلى نتائج عكســـــــــية نتيجة اختلاطه  ،مواجهته

في هذه الحالة يكون للقاضـــــــــــــي و  ،بالمجرمين الخطرين في المؤســـــــــــــســـــــــــــات العقابية
 مر بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأى ضرورة ذلك.صلاحية الأ

 وذلك بسبب ،وقد يكون اتباع الوسائل السابقة غير كافيه لتحقيق أغراض العقوبة
عي وهذا يســـــــــــــتد ،وتعدد الجرائم المرتكبة الإجرامية،ظروف بعض الجناة وخطورتهم 

 اضـــــــرورة إعطاء القاضـــــــي مكنة لتشـــــــديد العقوبة والخروج عن الحدود المحددة قانونً 
ولا يكون هنــاك مســــــــــــــــاواه بين جميع  ،الإجراميــةحتى يســــــــــــــتطيع مواجهــة الخطورة 

هنــاك من الظروف التي تحيط  المجرمين عنــد اختلاف ظروفهم، كــذلــك في المقــابــل
بارتكاب الجريمة أو ظروف المجرم تجعل من العقوبة المقررة غير مناســبة لخطورته 

                                           
 .123ص ،المرجع السابق (3)
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لــذلــك كــان لابــد من تخفيف العقوبــة  ؛ولا تحقق أغراض العقوبــة المرجوة ،الإجراميــة
 .(4)هالممنوحة ل ةسلطالويطبقها القاضي وفق  ،المشر عنة يقررها في حالات معيّ 

ونية ماني تتفق على وســائل قاننجد أن معظم التشــريعات ومنها التشــريع الع  لذلك 
ل هذه تمثّ وت ،ل النطاق القانون لعمل القاضــــــــــــــي الفعلي في تقدير العقوبةمحدده تمث  

والتــدرج الكمي وتطبيق الظروف المخففــة  ،الوســــــــــــــــائــل في الاختيــار النوعي للعقوبــة
 .(5)التنفيذوكذلك وقف  ،والمشددة
 الد اسة ةشكلة 

لموضوع سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة أهمية كبيرة علمياً وعملياً، ن إ
ذلك أن الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية هي التي تعطي الفاعلية للقانون بوجه عام من خلال 

تســــــــــع تتقديرية، إذ إن هذه الســــــــــلطة تطبيقه، اعتماداً على ما تتمتع به من ســــــــــلطة 
في بيان العقوبة المقررة للجريمة، ولكون أن العقوبة  المشـــــــــــــر عوتضـــــــــــــيق وفقًا لنهج 

نما تحقيقًا للعدالة داخل المجتمع اف أفراده من تعد  ضــــــع ةوحماي ،ليســــــت انتقامًا وا 
ـــالاعتبـــار  اونظرً  ؛النفوس والمجرمين لتطور مفهوم العقـــاب ظهرت فكرة أن يؤخـــذ ب

ســــلطة نح القاضــــي الوظروف الجريمة عند توقيع العقوبة، وعليه تم م المتهَمظروف 
 .المشر عفي تقدير العقوبة وفق الضوابط التي ذكرها 

 المؤقت الســــجن عقوبات في واضــــح بشــــكل للقاضــــي التقديرية الســــلطةوتظهر 
 ،(أقصى حداً و  أدنى حداً  (للعقوبة، حدين القانون يحدد العقوبات هذه ففي والغرامة،
 هذين بين القانون باعد كلما تتســــع التي للقاضــــي، التقديرية حدود الســــلطة يمثلان
 بين العقوبة تقدير على ســــــلطة القاضــــــي تقتصــــــر وفي بعض القوانين لا الحدين،
 عقوبات في تنفيذها وقف مع بالعقوبة يحكم أن له تتجاوزها كما بل الحدين،

                                           
هادة جل الحصول على شأمذكرة من ، زائي في تقدير العقوبة. قريمس ساره، سلطة القاضي الجد (4)

 .86، صم2012-2011 الماجستير في فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،
 ،د العقابيقاضي الجزائي في التفريفهد يوسف الكساسبة، وسائل وضوابط السلطة التقديرية لل (5)

 .340ص ،م2015الأردن،  ،دراسات علوم الشريعة والقانون
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لــذلــك كــان لابــد من تخفيف العقوبــة  ؛ولا تحقق أغراض العقوبــة المرجوة ،الإجراميــة
 .(4)هالممنوحة ل ةسلطالويطبقها القاضي وفق  ،المشر عنة يقررها في حالات معيّ 

ونية ماني تتفق على وســائل قاننجد أن معظم التشــريعات ومنها التشــريع الع  لذلك 
ل هذه تمثّ وت ،ل النطاق القانون لعمل القاضــــــــــــــي الفعلي في تقدير العقوبةمحدده تمث  

والتــدرج الكمي وتطبيق الظروف المخففــة  ،الوســــــــــــــــائــل في الاختيــار النوعي للعقوبــة
 .(5)التنفيذوكذلك وقف  ،والمشددة
 الد اسة ةشكلة 

لموضوع سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة أهمية كبيرة علمياً وعملياً، ن إ
ذلك أن الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية هي التي تعطي الفاعلية للقانون بوجه عام من خلال 

تســــــــــع تتقديرية، إذ إن هذه الســــــــــلطة تطبيقه، اعتماداً على ما تتمتع به من ســــــــــلطة 
في بيان العقوبة المقررة للجريمة، ولكون أن العقوبة  المشـــــــــــــر عوتضـــــــــــــيق وفقًا لنهج 

نما تحقيقًا للعدالة داخل المجتمع اف أفراده من تعد  ضــــــع ةوحماي ،ليســــــت انتقامًا وا 
ـــالاعتبـــار  اونظرً  ؛النفوس والمجرمين لتطور مفهوم العقـــاب ظهرت فكرة أن يؤخـــذ ب

ســــلطة نح القاضــــي الوظروف الجريمة عند توقيع العقوبة، وعليه تم م المتهَمظروف 
 .المشر عفي تقدير العقوبة وفق الضوابط التي ذكرها 

 المؤقت الســــجن عقوبات في واضــــح بشــــكل للقاضــــي التقديرية الســــلطةوتظهر 
 ،(أقصى حداً و  أدنى حداً  (للعقوبة، حدين القانون يحدد العقوبات هذه ففي والغرامة،
 هذين بين القانون باعد كلما تتســــع التي للقاضــــي، التقديرية حدود الســــلطة يمثلان
 بين العقوبة تقدير على ســــــلطة القاضــــــي تقتصــــــر وفي بعض القوانين لا الحدين،
 عقوبات في تنفيذها وقف مع بالعقوبة يحكم أن له تتجاوزها كما بل الحدين،

                                           
هادة جل الحصول على شأمذكرة من ، زائي في تقدير العقوبة. قريمس ساره، سلطة القاضي الجد (4)

 .86، صم2012-2011 الماجستير في فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،
 ،د العقابيقاضي الجزائي في التفريفهد يوسف الكساسبة، وسائل وضوابط السلطة التقديرية لل (5)

 .340ص ،م2015الأردن،  ،دراسات علوم الشريعة والقانون
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 الثقة أســــــــــــــلوب يعكس وهذا ،والغرامة، وكذلك إبدال عقوبة بعقوبة أخرى الحبس
 للقاضي. المشر ع منحها التي الكبيرة

العماني بعض الضوابط التي يمكن لها أن توجه سلطة القاضي  المشر عوقد حدد 
( من قانون الجزاء، التي نصــت 86المادة ) ، على ســبيل المثال ما جاء فيالتقديرية
"إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة  أنهم على

 كان تطبيقها على الترتيب التاليم
 الظروف المشددة المادية. -
 الأعذار المخففة. -
 الظروف المشددة الشخصية. -
 الظروف المخففة. -

 ب أقواها.وللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغل  
 غياب للمعايير الدقيقة التي يهتد  بها القاضـــــــــــــي عند تقديره للعقوبةولكن هناك 

، وهذا قد يفتح الباب على مصـــــــــراعيه أمام القاضـــــــــي عند تقديره للعقوبة، وكماً  نوعاً 
 الأمر الذ  قد يؤد  إلى الإخلال بمبدأ الحيدة والنزاهة. 

وعي الن ارالاختي حول موضوعالتباين الفقهي هذا البحث سوف يسلط الضوء على 
شكالات الإ إلى العماني من ذلك، وصولاً  المشر ع، وبيان موقف والتدرج الكميللعقوبة 

 .موضوع السلطة التقديرية للقاضي في الواقع العمليالتي يطرحها 
 أهماة الد اسة 

أول دراسة في موضوع سلطة القاضي  دتعنها أن اهمية هذه الدراسة تكمن في إ
 نأ، كما (م 2018/ 7رقم )الجزائي في تقدير العقوبة بعد صدور قانون الجزاء 

 الصعيدينفي أهمية  على العقوبة، ينطو  تقدير في الجزائي القاضي سلطة موضوع
 بوجه للقانون الفاعلية تعطي التي هي القضائية السلطة أن ذلك والعملي، العلمي
 السلطة تقديرية، وهذه سلطة من به تتمتع ما على تطبيقه، اعتمادًا خلال عام من
 للجريمة. المقررة العقوبة بيان في المشر ع وفقًا لنهج وتضيق تتسع
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  بحثةنهجاة ال
هدف تتبع ب والمنهج التحليليللنصــــــوص القانونية،  المنهج الوصــــــفي بع البحثات  

التطور التاريخي لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكذلك تحليل مجالات 
 تطبيق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.ونطاق 

  ختطة البحث
ممارســـــــة  القاضـــــــي مجموعة من الوســـــــائل يســـــــتطيع من خلالها المشـــــــر عأعطى 

، ومن القانونية بشكل سليمعمال النصوص إلى إ ويسعى من خلالها ،وظيفته بحرية
بحيث يكون للقاضــــــــــــــي مطلق الحرية في  ؛هذه الوســــــــــــــائل الاختيار النوعي للعقوبة

ظروف  في ذلك اختيار نوع العقوبة المنصــــــــوص عليها على ســــــــبيل التخيير مراعياً 
إذا مــا رأى  ،ن يــأمر بوقف التنفيــذأالمجرم وظروف ارتكــاب الجريمــة، وللقــاضــــــــــــــي 

ا من ضــم ن الوســائل القانونية للســلطة التقديرية هو التدرج الكمي ضــرورة ذلك، أيضــً
عض ، وفي ب(علىأأدنى و  )وذلك عندما تكون العقوبة موضـــــوعة بين حدين ،للعقوبة

أى وذلك إذا ما ر  ،قد حدد العقوبة بحد واحد لا يقبل التغير المشــــــــــــر عالحالات يكون 
 . (6)والأعراف مناسبة ذلك لمصادر التشريع المستمد منها كالدين والعادات

عليه سوف يتم بحث موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدريج العقوبة 
سوف يتناول المبحث الأول سلطة القاضي في الاختيار النوعي  ،مبحثين من خلال

كمي اول موضــــــــوع التدرج الما المبحث الثاني فســــــــوف يتنأللعقوبة أو وقف تنفيذها، 
 للعقوبة.

ية هذ ها ها     م  الا البحث هذا وفي ن مة ب ة يا  ات تائجسووووووووووي يتا ت  ن
 والتوصيات.

 
 

                                           
 رة،العربي، القاهالفكر  القانون، دارسلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق  مأمون (6 (

 .108ص ،م1975
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  بحثةنهجاة ال
هدف تتبع ب والمنهج التحليليللنصــــــوص القانونية،  المنهج الوصــــــفي بع البحثات  

التطور التاريخي لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكذلك تحليل مجالات 
 تطبيق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.ونطاق 

  ختطة البحث
ممارســـــــة  القاضـــــــي مجموعة من الوســـــــائل يســـــــتطيع من خلالها المشـــــــر عأعطى 

، ومن القانونية بشكل سليمعمال النصوص إلى إ ويسعى من خلالها ،وظيفته بحرية
بحيث يكون للقاضــــــــــــــي مطلق الحرية في  ؛هذه الوســــــــــــــائل الاختيار النوعي للعقوبة

ظروف  في ذلك اختيار نوع العقوبة المنصــــــــوص عليها على ســــــــبيل التخيير مراعياً 
إذا مــا رأى  ،ن يــأمر بوقف التنفيــذأالمجرم وظروف ارتكــاب الجريمــة، وللقــاضــــــــــــــي 

ا من ضــم ن الوســائل القانونية للســلطة التقديرية هو التدرج الكمي ضــرورة ذلك، أيضــً
عض ، وفي ب(علىأأدنى و  )وذلك عندما تكون العقوبة موضـــــوعة بين حدين ،للعقوبة

أى وذلك إذا ما ر  ،قد حدد العقوبة بحد واحد لا يقبل التغير المشــــــــــــر عالحالات يكون 
 . (6)والأعراف مناسبة ذلك لمصادر التشريع المستمد منها كالدين والعادات

عليه سوف يتم بحث موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدريج العقوبة 
سوف يتناول المبحث الأول سلطة القاضي في الاختيار النوعي  ،مبحثين من خلال

كمي اول موضــــــــوع التدرج الما المبحث الثاني فســــــــوف يتنأللعقوبة أو وقف تنفيذها، 
 للعقوبة.

ية هذ ها ها     م  الا البحث هذا وفي ن مة ب ة يا  ات تائجسووووووووووي يتا ت  ن
 والتوصيات.

 
 

                                           
 رة،العربي، القاهالفكر  القانون، دارسلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق  مأمون (6 (
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 الأول بحثالم
 سلطة القاضي الجزائي في اختياا  العقوبة أو وقف تنفاذها

حينما يكون هناك أكثر من جزاء للفعل الواحد فإنه يكون للقاضي الجزائي سلطة 
اختيار الجزاء المناســـــــــب، ويقوم القاضـــــــــي بالمفاضـــــــــلة بين العقوبات لتوقيع العقوبة 
الأكثر عــدلًا لكــل مجرم على حــده، وحتى يتحقق التفريــد القضــــــــــــــــائي بطريقــة أكثر 

في معظم الجرائم نظام الاختيار يضـــع تحت تصـــرف القاضـــي  المشـــر عمرونة، فإن 
النوعي للعقوبة كوســــيلة لتفريد العقاب، فمن خلال هذه الوســــيلة يتمكن القاضــــي من 

تي وذلك يكون في الحالة ال ،اختيار العقوبة الملائمة للجاني بحسب ظروف الجريمة
للجريمة أكثر من عقوبة، ويترك الخيار مســألة موضــوعية، وهي  المشــر عيضــع فيها 

تقدير القاضــــــي للعقوبة ضــــــمن العقوبات التخييرية والبديلة، ففي ظل العقوبات  حالة
التخييرية والبديلة تتيح للقاضــــي حرية واســــعة في الاختيار النوعي للعقوبة من خلال 

 اتساع سلطته في هذا الاختيار تماشيًا مع مبدأ تفريد العقاب.
لعقوبة اختيار نوع ا كما تظهر ســــلطة القاضــــي في القانون الجزائي ليس فقط في

ا في وقف تنفيذها، إلا أنه إذا أمر بذلك، عليه أن يتبع  نما أيضـــــــــــــــً كما أســــــــــــــلفنا، وا 
 الشروط والضوابط التي حددها القانون.

ســــــلطة القاضــــــي الجزائي في  في هذا المبحث ســــــوف نتناول ى ما ســــــبقبناء عل
اسيين على أس مطلبيناختيار نوع العقوبة، كذلك سلطته في وقف تنفيذها من خلال 

 ما تيالنحو 
 الأول: سلطة الةاضي الجزائي في ا تيار العةوبة. مطلبال
 الثاني: سلطة الةاضي الجزائي في وقي تنفيذ العةوبة.مطلب ال
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 الأول طل الم
 سلطة القاضي الجزائي في اختياا  العقوبة

ايد بشـــــكل تز الســـــياســـــة الجنائية  فينظام العقوبات التخييرية الاهتمام بدراســـــة إن 
قانون الجزاء نلاحظه في وهذا ما  ،(7)المعاصــــــــــــرةالتشــــــــــــريعات الجنائية ملحوظ في 

لمبدأ تفريد  ؛ وذلك تدعيماً م(2018لسنة  7رقم )الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 
بأهمية دور القاضــــي في اختيار العقوبة، فهو يعد من  المشــــر عمن  واعترافاً  ،العقوبة

د القضـــــائي للعقاب لما يحققه من توســـــيع ســـــلطة القاضـــــي في أفضـــــل وســـــائل التفري
 .(8)سلطتهالذ  هو جوهر و مجال اختيار العقوبة الأكثر ملاءمة 

عقوبة التي اختيار الفي والمقصــــود بالعقوبات التخييرية هو ترك الحرية للقاضــــي 
يراها ملائمة لشــخصــية الجاني وظروف الجريمة من بين عقوبتين مختلفتي النوع أو 

، وقد أخذت معظم التشريعات المعاصرة بنظام العقوبات التخييرية (9)أكثربكليهما أو 
ام إن هذا النظ إذباعتباره من النظم المســــــــــــاعدة للقاضــــــــــــي في مجال تفريد العقاب، 

ســـــلطة الاختيار بين عقوبتين أو أكثر؛ وذلك حتى يســـــتطيع الوقوف يمنح القاضـــــي 
على العقوبــة الملائمــة لحــالــة الجــاني وظروف الجريمــة، ففي هــذا النظــام قــد يتمتع 

 القاضي بحرية اختيار مطلقة أو باختيار مقيد بشروط قانونية.
أو قد يقوم القاضـــــــــي باســـــــــتبدال العقوبة بأخرى مختلفة، ويضـــــــــع القانون لبعض 

لجرائم عقوبات بديلة يجيز بها أن تحل محل العقوبة المقررة أصلًا للجريمة كوسيلة ا
ن هذا النظام يمنح القاضـــــــــي ســـــــــلطة إحلال إتمكن القاضـــــــــي من تفريد العقوبة، إذ 

عقوبــة بــديلــة عن العقوبــة المقررة للجريمــة التي هي من نوع آخر؛ وذلــك عنــد تعــذر 
                                           

د. أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة للنشر  (7)
 .126ص ،م1998/الأردن، عمانوالتوزيع، 

د. محمد على الكيك، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة، دار المطبوعات  (8)
 .103، صم2007مصر/ الإسكندرية، الجامعية، 

 .142، صم2014والنشر، الأردن، هاد  حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دار الثقافة  فهد د. (9)
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 الأول طل الم
 سلطة القاضي الجزائي في اختياا  العقوبة

ايد بشـــــكل تز الســـــياســـــة الجنائية  فينظام العقوبات التخييرية الاهتمام بدراســـــة إن 
قانون الجزاء نلاحظه في وهذا ما  ،(7)المعاصــــــــــــرةالتشــــــــــــريعات الجنائية ملحوظ في 

لمبدأ تفريد  ؛ وذلك تدعيماً م(2018لسنة  7رقم )الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 
بأهمية دور القاضــــي في اختيار العقوبة، فهو يعد من  المشــــر عمن  واعترافاً  ،العقوبة

د القضـــــائي للعقاب لما يحققه من توســـــيع ســـــلطة القاضـــــي في أفضـــــل وســـــائل التفري
 .(8)سلطتهالذ  هو جوهر و مجال اختيار العقوبة الأكثر ملاءمة 

عقوبة التي اختيار الفي والمقصــــود بالعقوبات التخييرية هو ترك الحرية للقاضــــي 
يراها ملائمة لشــخصــية الجاني وظروف الجريمة من بين عقوبتين مختلفتي النوع أو 

، وقد أخذت معظم التشريعات المعاصرة بنظام العقوبات التخييرية (9)أكثربكليهما أو 
ام إن هذا النظ إذباعتباره من النظم المســــــــــــاعدة للقاضــــــــــــي في مجال تفريد العقاب، 

ســـــلطة الاختيار بين عقوبتين أو أكثر؛ وذلك حتى يســـــتطيع الوقوف يمنح القاضـــــي 
على العقوبــة الملائمــة لحــالــة الجــاني وظروف الجريمــة، ففي هــذا النظــام قــد يتمتع 

 القاضي بحرية اختيار مطلقة أو باختيار مقيد بشروط قانونية.
أو قد يقوم القاضـــــــــي باســـــــــتبدال العقوبة بأخرى مختلفة، ويضـــــــــع القانون لبعض 

لجرائم عقوبات بديلة يجيز بها أن تحل محل العقوبة المقررة أصلًا للجريمة كوسيلة ا
ن هذا النظام يمنح القاضـــــــــي ســـــــــلطة إحلال إتمكن القاضـــــــــي من تفريد العقوبة، إذ 

عقوبــة بــديلــة عن العقوبــة المقررة للجريمــة التي هي من نوع آخر؛ وذلــك عنــد تعــذر 
                                           

د. أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة للنشر  (7)
 .126ص ،م1998/الأردن، عمانوالتوزيع، 

د. محمد على الكيك، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة، دار المطبوعات  (8)
 .103، صم2007مصر/ الإسكندرية، الجامعية، 

 .142، صم2014والنشر، الأردن، هاد  حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دار الثقافة  فهد د. (9)
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العقوبة البديلة لحالة الجاني وعدم وملائمة تنفيذ العقوبة الأصــــــــــــــلية أو عند ملائمة 
العقوبة الاصــــــــلية له، ويقوم القاضــــــــي بعملية الاســــــــتبدال في حدود النطاق القانوني 

ا في بعض الأحيان، فمثل هذ المشـــــــر عالمرســـــــوم له وفقًا لمعايير إرشـــــــادية يضـــــــعها 
 .(10)وسيلة لتفريد العقاب دالنظام يع

ســــــــــــــنتحــدث عن نوعين من الأنظمــة التي من خلالهــا يختــار  مطلــبفي هــذا ال
 .القاضي العقوبة، وهي نظام العقوبات التخييرية ونظام العقوبات الإبدالية

 
 الفرع الأول

 اليصايريةنظام العقوبات 
 ،عدداً من العقوبات المتنوعة والمتدرجة في الشـــدة المشـــر علهذا النظام يقرر  اً وفق

  يجعــل للقــاضــــــــــــــي الخيــار في أن يختــار عقوبتين أو أكثر من هــذه العقوبــات بحريـة 
، كما لو تضــــمن القانون عقوبتين، هما الحبس والغرامة، ومنح القاضــــي في (11)تامة

 .(12)فقطأغلب مواده حرية اختيار العقوبة الملائمة من بين هذه العقوبات 
تعدد عدام والسجن المطلق، وتوتظهر سلطة القاضي الجزائي في التخيير بين الإ

على ذلك الجرائم الماســة بأمن الدولة من الداخل أو  ومثالاً  ،الأمثلة لســلطة القاضــي
على  م(2018لسنة  7رقم )( من قانون الجزاء 95من الخارج، حيث نصت المادة )

عاقب بالإعدام أو الســــــجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على الســــــلطات التي "ي   منأ
 سلطان البلاد بحرمانه منها كليًا أو جزئيًا أو بعزله أو إجباره على التنازل". يتولاها

                                           
 .133د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (10)
درية، جامعة الإسكن الحقوق،زكي إسماعيل النجار، الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، كلية د.  (11)

 وما بعدها. 286، صم1976
 وما بعدها. 112د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (12)
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"يعاقب بالإعدام أو  منهأالتي نصــــــــت على ذاته  ( من الفصــــــــل99كذلك المادة )
الســـــجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو 

"يعاقب بالإعدام  منهأ( على 125تغيير شـــــكل الحكومة فيها"، كذلك نصـــــت المادة )
يؤد  إلى المســاس باســتقلال البلاد أو  فعلاً  أو الســجن المطلق كل من ارتكب عمداً 

"يعاقب بالإعدام  منهأ( كذلك نصت على 126والمادة ) ،مة أراضيها"وحدتها أو سلا
ماني التحق بأ  وجه بقوات مســلحة أو تشــكيلات عســكرية أو الســجن المطلق كل ع  

أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو 
 حمل السلاح ضد البلاد". 

ذا كانت تلك الأمثلة أظهر  ت ســــــلطة القاضــــــي في الاختيار بين عقوبة الإعدام وا 
ســـــــلطة القاضـــــــي في  ىأفرد في حالات أخر  المشـــــــر عفإن  ،وعقوبة الســـــــجن المطلق

ومن الأمثلة على ذلك ما نصـــــــت  المؤقت،الاختيار بين الســـــــجن المطلق والســـــــجن 
في العقــاب على  م(2018) لســــــــــــــنــة (7) رقم( من قــانون الجزاء 30عليــه المــادة )

ما لم  ،"يعاقب على الشــــــــروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية مبقولها الشــــــــروع،
 ينص القانون على خلاف ذلكم

( ســــــــبع ســــــــنوات إذا كانت 7أ. الســــــــجن المطلق، أو الســــــــجن لمدة لا تقل عن )
 العقوبة المقررة للجريمة الإعدام".

ذا ما تطرقنا إلى القوانين المقارنة  صــــــــــر  وضــــــــــعنجد أن قانون العقوبات الم ،وا 
عددًا من العقوبات التخييرية، إذ يقرر للقاضــــــــــــــي ســــــــــــــلطة اختيار العقوبة من بين 

ب( التي أجــازت  82عقوبتين مختلفتين، مثــال ذلــكم مــا نصــــــــــــــــت عليــه المــادة  )
( التي أجازت للقاضي أن 95للقاضي أن يختار الإعدام أو السجن المؤبد، والمادة )

 المصـــــر  في الغالب المشـــــر عنح يقرر يختار الســـــجن المشـــــدد أو الســـــجن، وفي الج
عقوبتي الحبس والغرامة كعقوبات تخييرية، ويترك للقاضـــــــــــــي حرية الاختيار بينهما، 

كل إنســـــــــــــــان قبض " منأ( التي تنص على 138مثال ذلكم ما تنص عليه المادة )
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فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســتة شــهور أو بغرامة لا تتجاوز  عليه قانوناً 
 .(13)مائتي جنيه"

م خييرية في جرائفنجد أن قانون العقوبات المصر  أخذ بنظام العقوبات الت
عقوبة وحيدة في بعض القانون المصر  جعل من الغرامة  أن الجنايات والجنح، كما

ا عقوبة وحيدة لبعض جرائم الجنح، أمالحبس فرد جرائم الجنح في حدود ضيقة، كما أ
نمنه لم يجعل من السجن أو الغرامة قانون الجزاء فإ ا عقوبة وحيدة في جرائم الجنح، وا 

 أو تخييرية بأن ينطق بإحداهما. ،يقرر فيهم السجن والغرامة معاً 
ة من للقاضــي دون غيره أن يحكم بواحد ونظام العقوبات التخييرية وضــع اســتئثاراً 

ر العقوبة في اختيا المتهَمعقوبات المقررة للجريمة، فلا يجوز للقاضــــــــــي أن يفوض ال
ا ويســــــــــمى هذ ،فإنه حكم باطل يســــــــــتوجب نقضــــــــــه ،الموقعة عليه، فإذا ما قرر ذلك

 .(14)المطلق التخييريةالنظام بهذه الصورة بنظام العقوبات 
ذا كان هناك حالات يترك فيها  الســــلطة للقاضــــي في الاختيار المطلق  المشــــر عوا 

لى القاضي ع المشر عبين نوعي جزاء مختلفين، فإن هناك حالات أخرى يفرض فيها 
فرت ظروف معينــة، أ  أن ، إذا مــا تو توقيع عقوبــة بعينهــا من بين هــذه العقوبــات

بعض القيود بشـــــــــــكل يمكن تســـــــــــميته بنظام  نظام العقوبات التخييرية يضـــــــــــع أحياناً 
ع مقيدة في الحالة التي يض التخييرية، وتكون العقوبات (15)التخييرية المقيد العقوبات

للجريمة عقوبتين متباينتين في الشــــــــــدة على ســــــــــبيل التخيير مع إلزام  المشــــــــــر عفيها 
القاضـــــي بأن يحكم بالعقوبة الأشـــــد، أو منعه من الحكم بالعقوبة الأخف، وبخاصـــــة 

، مثــال ذلــكم مــا نص على قــانون دنيئــاً عنــدمــا يكون البــاعــث على ارتكــاب الجريمــة 
من غير  عمداً  ( التي تعاقب كل من قتل نفســــــــــــاً 234العقوبات المصــــــــــــر  بالمادة )

                                           
، م1997 ،القاهرة ،أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية د. (13)

 .325ص
 .145، صم2014 ،هاد  حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دار الثقافة والنشر د. فهد (14)
 .123د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (15)
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ســـبق إصـــرار ولا ترصـــد بالســـجن المؤبد أو المشـــدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه 
إذا تقــدمتهــا أو اقترنــت بهــا أو تلتهــا جنــايــة أخرى، وأمــا إذا كــان  ،الجنــايــة بــالإعــدام

مرتكبها  أو مســاعدة ،القصــد منها التأهب لفعل جنحة أو تســهيلها أو ارتكابها بالفعل
أو شــــــــــــــركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو بالســــــــــــــجن 

بر والسلطة الأك ،ة ومقيدة، وهذه الصورة تظهر فيها سلطة القاضي محدود(16)المؤبد
متروكة للمشــرع؛ لأن القاضــي فيها لا يملك إلا أن يوقع العقوبة الأشــد متى ثبت أن 
الباعث دنئ، فتكون ســــــــــــــلطة القاضــــــــــــــي في الاقتناع بالأدلة والبحث عن الباعث 

 ومن ثم تنفيذ العقوبة. ،والاقتناع به
ذا ( من قانون الجزاء 304)نجد في المادة  ،مانيالع   المشــــــــــــــر عما تطرقنا إلى  وا 

( ثلاث ســـنوات، ولا تزيد على 3"يعاقب بالســـجن مدة لا تقل عن ) منهأنصـــت على 
أو ساعده على قتل نفسه،  ،على الانتحار ( سبع سنوات كل من حرض شخصاً 7)

 إذا أفضى ذلك إلى الوفاة.
ذا كان المنتحر لم يكمل ) ( الثامنة عشـــــــرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة 18وا 

( خمس سنوات، ولا تزيد على 5أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن )
 ( عشر سنوات.10)

ذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالســـــــــــجن مدة لا تقل  وا 
 ( خمس عشرة سنة.15( سبع سنوات، ولا تزيد على )7عن )

المحـــاولـــة أ  أذى، فتكون وفي جميع الأحوال، إذا لم تحـــدث الوفـــاة ونجم عن 
 العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة".

 
 
 

                                           
 .286د. زكي إسماعيل النجار، مرجع السابق، ص (16)
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 .286د. زكي إسماعيل النجار، مرجع السابق، ص (16)
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 الفرع الثاني
 بدالاةنظام العقوبات الإ

هي أن يقوم القاضــــــي الجزائي باســــــتبدال عقوبة  بداليةيقصــــــد بنظام العقوبات الإ
بعقوبة أخرى في حدود النطاق القانوني المرســـــــــــــوم له، أ  أن إجراء التبديل النوعي 
للعقاب من القاضي يكون فقط في الجرائم المشمولة بهذا النظام دون سواها، أ  أن 

دم رأى عذا ا  و  ،صــــــــــــــلية للجريمةالقاضــــــــــــــي في بداية الأمر يقوم بتحديد العقوبة الأ
باســــتبدال  فإنه يقوم ،ملائمتها للمجرم لأ  ظرف رآه أو تعذر تنفيذ العقوبة الأصــــلية

يســــــــــــــتبدل عقوبة ســـــــــــــــالبة للحرية بالغرامة أو  فمثلاً  ،العقوبة المحددة بعقوبة أخرى
ة التي طار الحالويخرج من هذا الإ ،مة بعقوبة العمل على سبيل المثالاستبدال الغرا

وهو ما  ،المنفذة للعقوبة سلطة استبدال العقوبة عند عدم ملائمتهاتمنح فيها الهيئات 
تلك  نهاأبة ، فيمكن تعريف العقوبات البديلة التنفيذي"العقوبات البديلة التنفيذية"يسمى 

بعـد مرحلـة  أ )العقوبـات التي تقررهـا الســــــــــــــلطـة التنفيـذيـة في مرحلـة تنفيـذ العقوبـة 
عقوبة المقررة للتنفيذ، فهذه العقوبات لا تدخل إذا ما رأت عدم ملائمة ال (،المحاكمة

ضـــــــــمن ســـــــــلطة القاضـــــــــي التقديرية، فســـــــــلطة القاضـــــــــي تكون في العقوبات البديلة 
ســـلطته  ملعأمام القاضـــي ليســـت المشـــر عالقضـــائية، وهي تلك العقوبات التي يضـــعها 

نه لا يمكن أن يترك للقاضـــي الســـلطة المطلقة في أ ونحن نرى، (17)بدال بينهافي الإ
جرائم ن فيه مخالفة لمبدأ شـــرعية الإتغيير العقوبة المنصـــوص عليها في القانون، إذ 

 لا إذا نص القانون على ذلك.إوالعقوبات، 
يخرج عن نطاق الســـــــــــلطة التقديرية، حالات الاســـــــــــتبدال التشـــــــــــريعي  ،بناء عليه

فر ند تو القاضــي بإجراء الاســتبدال ع المشــر عم فيها ويقصــد به تلك الحالات التي يلز 
في  كما هو الحال في حالة الاســــــــــــــتبدال الوجوبي الذ  كان مقرراً  ،ظروف معينة

( من قانون العقوبات المصــــــــر  في شــــــــأن المجرمين الأحداث في ســــــــن 72المادة )

                                           
 .110قريمس سارة، مرجع سابق، ص (17)

16 
 

، (18)الخامســة عشــرة إلى ســن الســابعة عشــرة، إذ يعد ذلك من قبيل التفريد التشــريعي
ر فأن لا تكون مقيدة أو مشـــــــروطة بتو على اعتبار أن ســـــــلطة الاســـــــتبدال هنا يجب 

نة نص عليها القانون حتى تكون إحدى صــــور التفريد القضــــائي، ومن ثم أحوال معيّ 
فإن تقدير الاســتبدال العقابي في نطاق هذا النظام يخضــع لقاضــي الموضــوع حســب 

 ظروف كل حالة.
بات المصــر  لم ينص بصــورة صــريحة على إعطاء ن قانون العقو أجدير بالذكر 

القاضـــي ســـلطة تقديرية في اســـتبدال العقوبة في حدود النطاق القانوني المرســـوم له، 
لكل محكوم عليه بالحبس "( في الفقرة الثانية 18مثال ذلكم ما تنص عليه المادة )

بس عليه حالبســـــــيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شـــــــهور أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة ال
تشـــــغيله خارج الســـــجن طبقًا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص 

( من 18/2بينما ذهب البعض إلى أن المادة ) ،الحكم على حرمانه من هذا الخيار"
الة لعدم ملاءمتها لح ؛قانون العقوبات المصــــر  هي من حالات الاســــتبدال التنفيذ 

 .(19)من قبيل إجراءات التفريد التنفيذ  المحكوم عليه، ومن ثم تعد
 5بدالي للعقوبات حيث نص في المادة )الجزائر  بالنظام الإ المشــــــــر عكذلك أخذ 

( "يمكن للجهة القضــــــــــــــائية أن تســــــــــــــتبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام 1مكرر 
بدل ن يســـــــــــتأفيجوز للقاضـــــــــــي هنا  ،..".المحكوم علية بعمل للنفع العام بدون أجر.

 .(20)العامعقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع 
نح وجدنا أنه لم يم ،قانون الجزاء عراض نصـــوصماني، وبعد اســـتالع   المشـــر عأما 

سلطة للقاضي الجزائي في استبدال العقوبة إلا في حالة واحدة فقط، وهي التي نص 

                                           
 .285د. عبد الفتاح خضر، المرجع السابق، ص (18)
 .285المرجع السابق، ص (19)
 .113قريمس ساره، مرجع سابق، ص (20)
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، (18)الخامســة عشــرة إلى ســن الســابعة عشــرة، إذ يعد ذلك من قبيل التفريد التشــريعي
ر فأن لا تكون مقيدة أو مشـــــــروطة بتو على اعتبار أن ســـــــلطة الاســـــــتبدال هنا يجب 

نة نص عليها القانون حتى تكون إحدى صــــور التفريد القضــــائي، ومن ثم أحوال معيّ 
فإن تقدير الاســتبدال العقابي في نطاق هذا النظام يخضــع لقاضــي الموضــوع حســب 

 ظروف كل حالة.
بات المصــر  لم ينص بصــورة صــريحة على إعطاء ن قانون العقو أجدير بالذكر 

القاضـــي ســـلطة تقديرية في اســـتبدال العقوبة في حدود النطاق القانوني المرســـوم له، 
لكل محكوم عليه بالحبس "( في الفقرة الثانية 18مثال ذلكم ما تنص عليه المادة )

بس عليه حالبســـــــيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شـــــــهور أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة ال
تشـــــغيله خارج الســـــجن طبقًا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص 

( من 18/2بينما ذهب البعض إلى أن المادة ) ،الحكم على حرمانه من هذا الخيار"
الة لعدم ملاءمتها لح ؛قانون العقوبات المصــــر  هي من حالات الاســــتبدال التنفيذ 

 .(19)من قبيل إجراءات التفريد التنفيذ  المحكوم عليه، ومن ثم تعد
 5بدالي للعقوبات حيث نص في المادة )الجزائر  بالنظام الإ المشــــــــر عكذلك أخذ 

( "يمكن للجهة القضــــــــــــــائية أن تســــــــــــــتبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام 1مكرر 
بدل ن يســـــــــــتأفيجوز للقاضـــــــــــي هنا  ،..".المحكوم علية بعمل للنفع العام بدون أجر.

 .(20)العامعقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع 
نح وجدنا أنه لم يم ،قانون الجزاء عراض نصـــوصماني، وبعد اســـتالع   المشـــر عأما 

سلطة للقاضي الجزائي في استبدال العقوبة إلا في حالة واحدة فقط، وهي التي نص 

                                           
 .285د. عبد الفتاح خضر، المرجع السابق، ص (18)
 .285المرجع السابق، ص (19)
 .113قريمس ساره، مرجع سابق، ص (20)
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واقعــة القتــل العمــد فرت في "يعــاقــب بــالإعــدام، إذا تو  مبقولهــا (،302عليهــا بــالمــادة )
 إحدى الحالات ا تيةم

 سبق الإصرار، أو الترصد. أ.
 ب. إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

 ج. إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
 بهما. أو مرتبطاً  لجناية أو جنحة أو مقترناً  د. إذا كان القتل تمهيداً 

 عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته. هـ. إذا وقع القتل على موظف
 و. لسبب دنيء.

 ( شخصين أو أكثر.2ز. على )
( 5وتســــتبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الســــجن المطلق أو الســــجن مدة لا تقل عن )

إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية  ،( خمس عشرة سنة15خمس سنوات، ولا تزيد على )
 أو قبل تمام التنفيذ". ،في أ  مرحلة من مراحل الدعوى

( يستبدل القاضي الجزائي عقوبة 302لصراحة نص المادة ) اً أنه وفق ونحن نرى
الإعدام في جرائم القتل العمد إلى عقوبة الســـجن المطلق أو المؤقت مدة لا تقل عن 

إذا عفا ولي الدم أو قبل  ،( خمس عشرة سنة15( خمس سنوات، ولا تزيد على )5)
لة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ، وهذه الحالة اســــــــــــــتثناء الدية في أ  مرح

على القاعدة العامة في عدم جواز اســــتبدال العقوبة وفقًا لقانون الجزاء الجديد، ولعل 
 قة بالقصاص.مرد هذا الاستثناء أحكام الشريعة الإسلامية المتعل  
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 الثاني طل الم
 العقوبةسلطة القاضي الجزائي في وقف تنفاذ 

والمســــــمى  م(1891)ســــــنة  الصــــــادربدأ نظام وقف التنفيذ في القانون الفرنســــــي 
خــارج أمــاكن حجز  المتهَمصــــــــــــــلاح إوهــذا النظــام هــدفــه هو  ،(21)"بيرنــاجير"بقــانون 
وهناك عدد من الأنظمة العقابية شـــــــــبيهه بهذا النظام تنفذ خارج الســـــــــجن  ،ينالمتهَم
 .(22) منها
  راف شــــــتحت الإ المتهَمنظام الاختبار القضــــــائيم هذا النظام يقوم على وضــــــع

 إدخاله الســـجن خلال فترة من غيرو  ،الحكم عليه بأ  عقوبة من غيروالرعاية 
ذا فشــــــــــل هذا البرنامج في معيّ  ين حكم عليه بالعقوبة حي   المتهَمصــــــــــلاح إنه، وا 
نجلترا وبعض الدو ، ذنإ  ل الأوروبية.ظهر هذا النظام في أمريكيا وا 

  لمتهَمانظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبارم في هذا النظام يحكم على 
اء إلى وضعه تحت الاختبار والمراقبة إلى حين انته إضافةبوقت تنفيذ العقوبة 

 وقد أخذ بهذا النظام القانون الفرنسي. ،مدة العقوبة
  نظام وقف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للمنفعة العامةم في هذا النظام يتم الحكم

مال التي بالقيام ببعض الأع المتهَمبوقف تنفيذ العقوبة إضـــافة إلى الحكم على 
 .(23)الدولة تعود بالنفع على

ووقف تنفيذ العقوبة هو جزء من ســــــــلطة القاضــــــــي عند اختياره العقوبة ونوع من 
ة، م معين بأن يبقى خارج المؤســــســــة العقابياتجاه متهَ  اً ما يراه مناســــب صــــلاحياته في

 حقاً رها القاضـــي ســـنذكرها لانة يقدّ جراء مرتبط بشـــروط معيّ واختيار القاضـــي لهذا الإ
أشــــــار الفصــــــل الرابع من قانون  حيث ،انيمالع  النظام القانوني  عند تناول موضــــــوع

                                           
 .1047د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (21)
 .1048ص ،المرجع السابق )22(
 .1047المرجع السابق، ص (23)
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 الثاني طل الم
 العقوبةسلطة القاضي الجزائي في وقف تنفاذ 

والمســــــمى  م(1891)ســــــنة  الصــــــادربدأ نظام وقف التنفيذ في القانون الفرنســــــي 
خــارج أمــاكن حجز  المتهَمصــــــــــــــلاح إوهــذا النظــام هــدفــه هو  ،(21)"بيرنــاجير"بقــانون 
وهناك عدد من الأنظمة العقابية شـــــــــبيهه بهذا النظام تنفذ خارج الســـــــــجن  ،ينالمتهَم
 .(22) منها
  راف شــــــتحت الإ المتهَمنظام الاختبار القضــــــائيم هذا النظام يقوم على وضــــــع

 إدخاله الســـجن خلال فترة من غيرو  ،الحكم عليه بأ  عقوبة من غيروالرعاية 
ذا فشــــــــــل هذا البرنامج في معيّ  ين حكم عليه بالعقوبة حي   المتهَمصــــــــــلاح إنه، وا 
نجلترا وبعض الدو ، ذنإ  ل الأوروبية.ظهر هذا النظام في أمريكيا وا 

  لمتهَمانظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبارم في هذا النظام يحكم على 
اء إلى وضعه تحت الاختبار والمراقبة إلى حين انته إضافةبوقت تنفيذ العقوبة 

 وقد أخذ بهذا النظام القانون الفرنسي. ،مدة العقوبة
  نظام وقف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للمنفعة العامةم في هذا النظام يتم الحكم

مال التي بالقيام ببعض الأع المتهَمبوقف تنفيذ العقوبة إضـــافة إلى الحكم على 
 .(23)الدولة تعود بالنفع على

ووقف تنفيذ العقوبة هو جزء من ســــــــلطة القاضــــــــي عند اختياره العقوبة ونوع من 
ة، م معين بأن يبقى خارج المؤســــســــة العقابياتجاه متهَ  اً ما يراه مناســــب صــــلاحياته في

 حقاً رها القاضـــي ســـنذكرها لانة يقدّ جراء مرتبط بشـــروط معيّ واختيار القاضـــي لهذا الإ
أشــــــار الفصــــــل الرابع من قانون  حيث ،انيمالع  النظام القانوني  عند تناول موضــــــوع

                                           
 .1047د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (21)
 .1048ص ،المرجع السابق )22(
 .1047المرجع السابق، ص (23)
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حــالات وقف تنفيــذ العقوبــة، كمــا ، على م(2018) ( لســــــــــــــنــة7رقم )الجزاء الجــديــد 
 وذلك في المواد ،حددت الضـــوابط وســـلطة قاضـــي الموضـــوع في الأمر به أو الغاءه

 ( منه.75( إلى )71من )
وبالنظر إلى مواد القانون نجد أن للقاضي الجزائي سلطة جوازيه في حالة الأمر 

ة في الأمر ازيونعرض لســـلطة القاضـــي الجزائي الجو  بإلغائه،بوقف التنفيذ أو الأمر 
 ما تيبوقف التنفيذ على النحو 

 
 الفرع الأول

 السلطة الجوازية للقاضي في الأةر بوقف الينفاذ
"للمحكمــة عنــد الحكم بعقوبـة  منأعلى  قــانون الجزاء( من 71نصـــــــــــــــت المــادة )

 ،( ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ3الغرامة أو السجن مدة تقل عن )
إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضـــــــــيه أو ســـــــــنه، أو الظروف التي ارتكبت 
فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له 

 محل إقامة معلوم.
ا ثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو  وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شـــــــــاملاً 

 تكميلية عدا المصادرة". أ  عقوبة تبعية أو
للقاضـــــــي الجزائي ســـــــلطة  المشـــــــر عفمن خلال نص المادة ســـــــالفة الذكر قد منح 

ف "إن وق مجوازيه في الأمر بوقف التنفيذ من عدمه، وقد قضـــــــــــــــت المحكمة العليا
مبرر لمعالجة حالات خاصــة في المحكوم عليه وظروف الفعل  أو كلياً  التنفيذ جزئياً 

لســـــلطة قاضـــــي الموضـــــوع، وحيث إن الأخذ بأســـــباب  الجرمي، وترك تقديرها جميعاً 
وقف التنفيذ الجزئي أو الكلي من الأمور العائدة لمحكمة الموضـــوع وهو أمر جواز  

20 
 

تقيد فإنه ي ،إلا أنه إذا ما قرر القاضــي الأمر بوقف التنفيذ (24)تقدر أســبابه ومبرراته"
وشروط  ،قة بالمحكوم عليهبعدة ضوابط أو شروط، يأتي في مقدمتها الشروط المتعل  

القاضـــــــــــــي الجزائي ســـــــــــــلطته في وقف عمل التي يســـــــــــــتقة بالجريمة ذاتها متعل   أخرى
 ما تي نفصل ذلك على النحو ،(25)مدة وقف التنفيذ تنفيذها، أخيراً 

 :المتهَاةة بش ص الشروط المتعل   -أولا 
ن يتحقق أن على القاضــــــــي حتى يأمر بوقف التنفيذ وفقًا لنص قانون الجزاء يتعيّ 

 المتهَمقة بشـــــــخص ( من قانون الجزاء والمتعل  70المادة ) تمن الشـــــــروط التي نصـــــــ
 وهيم 

يه  -1 نه أو الظروف التي ارتكبت أأخلاق المحكوم عليه أو ماضــــــــــــــ فيها و ســــــــــــــ
 الجريمة.

أن يكون للمحكوم عليه محل إقامة معلوم في الســـــــلطنة، فإذا لم يكن له محل   -2
 .(26)يستفيد من نظام وقف التنفيذ قامه معلوم فلاإ

وجيرانه  العامة وبين أسرته الحياةهو ماضيه وسلوكه في  المتهَموالمقصود بأخلاق 
وزملاءه في العمل، وبما هو مشهود له من فضائل حميدة وشهرته بينهم بنبذ العنف، 

ه لن يعود نأالمحكمة  ىكذلك وضعه الاجتماعي والوظيفي، بحيث يبعث بالاعتقاد لد
كذلك كما لو ثبت أن ارتكابه للجريمة لم يكن إلا  ،إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى

                                           
، المكتب الفني، مجموعة المبادئ 7/11/2006جزائي عليا جلسة  2006/ 303الطعن رقم  (24)

 .220، ص7، س ق 50والقواعد القانونية، المبدأ رقم 
د. أمين مصطفي محمد، نظام الامتناع عن النطق بالعقاب في القانون الكويتي، دراسة مقارنة  (25)

 .63، صم2015قضائي في القانون المصر ، دار المطبوعات الجامعية، بنظام الاختبار ال
 ،د. عادل العاني، شرح قانون الجزاء العماني / القسم العام ، دار الأجيال ، الطبعة الأولى )26( 

 . 492، صم2018 ،ع مان
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 .(26)يستفيد من نظام وقف التنفيذ قامه معلوم فلاإ

وجيرانه  العامة وبين أسرته الحياةهو ماضيه وسلوكه في  المتهَموالمقصود بأخلاق 
وزملاءه في العمل، وبما هو مشهود له من فضائل حميدة وشهرته بينهم بنبذ العنف، 

ه لن يعود نأالمحكمة  ىكذلك وضعه الاجتماعي والوظيفي، بحيث يبعث بالاعتقاد لد
كذلك كما لو ثبت أن ارتكابه للجريمة لم يكن إلا  ،إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى

                                           
، المكتب الفني، مجموعة المبادئ 7/11/2006جزائي عليا جلسة  2006/ 303الطعن رقم  (24)
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ر غي اً مثل جرائم حوادث المرور كالجرح أو إحداث أذ ،حظه أو نتيجة صدفةلسوء 
 .(27)قصدمحسوس عن غير 

و ه المتهَم، والمقصـــــود بماضـــــي المتهَمفضـــــلًا عن تحقق القاضـــــي من ماضـــــي 
وما إذا كانت الجريمة المســــــــــندة إليه تمثل الســــــــــابقة  ،الإجراميةالنظر إلى ســــــــــوابقه 

ه لجريمة سابقة فلابد من النظر إلى طبيعتها وظروف لا، فإذا سبق ارتكابو الأولى أ
تلك  لا، كل وارتكابه لها والعقوبة التي خضــــــــــــــع لها وهل كان لها أثر على ردعه أ

الأمور تضــــــــــــعها المحكمة في اعتبارها عند تقدير مدى ملائمة التقرير بوقف التنفيذ 
قبل  يذ العقوبةمن عدمه، ومع ذلك لا يوجد ما يمنع المحكمة من التقرير بوقف تنف

لن  فر لديها ما يبعث بالاعتقاد بأنهأنه عائد، طالما تو لو ثبت لديها  ىحت المتهَم
 .(28)يعود إلى الإجرام مرة أخرى

ا في ســـــــن  ن في ســــــ المتهَمإنه إذا كان  إذ، المتهَمكما أن القاضـــــــي يبحث أيضـــــــً
 وكان إقدامه على الجريمة ،ا بقليلســـــــــنة أو تجاوزه 18تجاوز ســـــــــن ي  لم أمبكر، 

، أو (29)والمقامرة(والســــــــــعي وراء غرائزه مثل جرائم )التعد  الخفيف  ،نتيجة طيشــــــــــه
 .(30)سنة 18سنوات إلى  7كان الطفل حدث منحرف أو مائل للجنوح وهو من بلغ 

                                           
د. عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبع الأولي، دار  (27)

 .99، صم1998النهضة العربية، 
 .66د. أمين مصطفي محمد، مرجع سابق، ص (28)
، منشورات 1د. كوسرت حسين أمين البرزنجي، المسؤولية الجنائية للأحداث، دراسة مقارنة، ط (29)

 .137، صم2016الحلبي الحقوقية، 
د. محمود سليمان موسي، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات  (30)

ات الحديثة في السياسة الجنائية، دار المطبوع الاتجاهاتالعربية والقانون الفرنسي، في ضوء 
الجنائية لحق . كذلك الدكتور/ هلالي عبد اللاه أحمد، الحماية 62ص، م2008الجامعية، 

الطفل في الحياة، في النظام القانوني المصر  والبحريني والفرنسي، والفكر الجنائي الإسلامي، 
 .42، صم2015دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 
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لحدث الذ  إلى ابالنسبة  (31)حداثالأ( من قانون مساءلة 28وقد نصت المادة )
ســــــــــــــنة، فإنه إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو  (18) ســــــــــــــنة ولم يبلغ (16) أتم

 تزيد ثلاث سنوات ولا نالسجن المطلق، فالمحكمة تحكم عليه بالسجن مده لا تقل ع
حيث  ،ســــــــنوات، وفي تلك الحالة لا يســــــــتفيد الحدث من نظام وقف التنفيذ 10 لىع

مة المطلوب وقف تنفيذها للجري ىأقصــــــــــــــ اً ( من قانون الجزاء حد71حددت المادة )
 سنوات. 3وهو 

لحدث الذ  ارتكب جريمة عقوبتها الســـجن المؤقت أو الســـجن، إلى اأما بالنســـبة 
لجريمة ل حكم عليه بالســـجن مدة لا تجاوز نصـــف الحد الأقصـــى للمدة المقررة قانوناً 

 عالمشـــــــــــــر  نجد أن قل عن ثلاث ســـــــــــــنوات في الجنايات، ومن ثم المرتكبة، وبما لا ي
زول لأن الحد الأدنى في بالن ؛ماني قد حصر وقف التنفيذ على الجنايات جميعهاالع  

ســــــــــــــنوات، من ثم يكون خارج عن نطاق وقف التنفيذ الذ   (3) بالعقوبة فيها يكون
 .(32)سنوات (3) يستلزم أن تكون العقوبة في حدها الأقصى

ار بعين الاعتبفي الســــن يجوز للمحكمة أن تأخذ ســــنه  طاعناً  المتهَمأما إذا كان 
شــرط على تنفيذ العقوبات الســالبة للحرية، ب ىإذا كان لا يقو  ،عند وقف تنفيذ العقوبة

 .(33)أخرىلن يعود إلى الإجرام مرة  المتهَمعام وهو أن تقتنع المحكمة أن 
فضــــــلًا عن ذلك يبحث القاضــــــي الجزائي بمناســــــبة إقراره لوقف تنفيذ العقوبة في 

اعث غلب الأحوال بالبأجريمته، ويقصــــــــــــــد بالظروف في رتكب فيها الظروف التي ا  
ن ألا إثر في أركان الجريمة أن كان ليس له ا  ب الجريمة، فالباعث و االدافع إلى ارتك

                                           
المساءلة  بشأنم 2014لسنة  22مرسوم السلطاني رقم وقد أحال قانون الطفل الصادر بال (31)

منه على قانون مساءلة الأحداث،  54، بموجب المادة م2008لسنة  30الجزائية للطفل رقم 
"تكون معاملة الطفل المعرض للجنوح  منأمن قانون الطفل الجديد على  54ة حيث نصت الماد

 قانون مساءلة الأحداث".  لأحكاما وفقًا أو الجانح ومساءلته جزائيً 
 .م2008لسنة  30حداث العماني رقم من قانون مساءلة الأ 28ه المادة يوفقًا لما نصت عل (32)
 .69د. أمين مصطفي محمد، مرجع سابق،  (33)
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لن  فر لديها ما يبعث بالاعتقاد بأنهأنه عائد، طالما تو لو ثبت لديها  ىحت المتهَم
 .(28)يعود إلى الإجرام مرة أخرى

ا في ســـــــن  ن في ســــــ المتهَمإنه إذا كان  إذ، المتهَمكما أن القاضـــــــي يبحث أيضـــــــً
 وكان إقدامه على الجريمة ،ا بقليلســـــــــنة أو تجاوزه 18تجاوز ســـــــــن ي  لم أمبكر، 

، أو (29)والمقامرة(والســــــــــعي وراء غرائزه مثل جرائم )التعد  الخفيف  ،نتيجة طيشــــــــــه
 .(30)سنة 18سنوات إلى  7كان الطفل حدث منحرف أو مائل للجنوح وهو من بلغ 

                                           
د. عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبع الأولي، دار  (27)

 .99، صم1998النهضة العربية، 
 .66د. أمين مصطفي محمد، مرجع سابق، ص (28)
، منشورات 1د. كوسرت حسين أمين البرزنجي، المسؤولية الجنائية للأحداث، دراسة مقارنة، ط (29)

 .137، صم2016الحلبي الحقوقية، 
د. محمود سليمان موسي، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات  (30)

ات الحديثة في السياسة الجنائية، دار المطبوع الاتجاهاتالعربية والقانون الفرنسي، في ضوء 
الجنائية لحق . كذلك الدكتور/ هلالي عبد اللاه أحمد، الحماية 62ص، م2008الجامعية، 

الطفل في الحياة، في النظام القانوني المصر  والبحريني والفرنسي، والفكر الجنائي الإسلامي، 
 .42، صم2015دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 
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لحدث الذ  إلى ابالنسبة  (31)حداثالأ( من قانون مساءلة 28وقد نصت المادة )
ســــــــــــــنة، فإنه إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو  (18) ســــــــــــــنة ولم يبلغ (16) أتم

 تزيد ثلاث سنوات ولا نالسجن المطلق، فالمحكمة تحكم عليه بالسجن مده لا تقل ع
حيث  ،ســــــــنوات، وفي تلك الحالة لا يســــــــتفيد الحدث من نظام وقف التنفيذ 10 لىع

مة المطلوب وقف تنفيذها للجري ىأقصــــــــــــــ اً ( من قانون الجزاء حد71حددت المادة )
 سنوات. 3وهو 

لحدث الذ  ارتكب جريمة عقوبتها الســـجن المؤقت أو الســـجن، إلى اأما بالنســـبة 
لجريمة ل حكم عليه بالســـجن مدة لا تجاوز نصـــف الحد الأقصـــى للمدة المقررة قانوناً 

 عالمشـــــــــــــر  نجد أن قل عن ثلاث ســـــــــــــنوات في الجنايات، ومن ثم المرتكبة، وبما لا ي
زول لأن الحد الأدنى في بالن ؛ماني قد حصر وقف التنفيذ على الجنايات جميعهاالع  

ســــــــــــــنوات، من ثم يكون خارج عن نطاق وقف التنفيذ الذ   (3) بالعقوبة فيها يكون
 .(32)سنوات (3) يستلزم أن تكون العقوبة في حدها الأقصى

ار بعين الاعتبفي الســــن يجوز للمحكمة أن تأخذ ســــنه  طاعناً  المتهَمأما إذا كان 
شــرط على تنفيذ العقوبات الســالبة للحرية، ب ىإذا كان لا يقو  ،عند وقف تنفيذ العقوبة

 .(33)أخرىلن يعود إلى الإجرام مرة  المتهَمعام وهو أن تقتنع المحكمة أن 
فضــــــلًا عن ذلك يبحث القاضــــــي الجزائي بمناســــــبة إقراره لوقف تنفيذ العقوبة في 

اعث غلب الأحوال بالبأجريمته، ويقصــــــــــــــد بالظروف في رتكب فيها الظروف التي ا  
ن ألا إثر في أركان الجريمة أن كان ليس له ا  ب الجريمة، فالباعث و االدافع إلى ارتك

                                           
المساءلة  بشأنم 2014لسنة  22مرسوم السلطاني رقم وقد أحال قانون الطفل الصادر بال (31)

منه على قانون مساءلة الأحداث،  54، بموجب المادة م2008لسنة  30الجزائية للطفل رقم 
"تكون معاملة الطفل المعرض للجنوح  منأمن قانون الطفل الجديد على  54ة حيث نصت الماد

 قانون مساءلة الأحداث".  لأحكاما وفقًا أو الجانح ومساءلته جزائيً 
 .م2008لسنة  30حداث العماني رقم من قانون مساءلة الأ 28ه المادة يوفقًا لما نصت عل (32)
 .69د. أمين مصطفي محمد، مرجع سابق،  (33)
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ثره الواضــــح في وقف التنفيذ، فظروف الشــــخص الذ  يســــرق لأجل حاجة ملحة أله 
       حـــاجـــة أو ضــــــــــــــرورة أو من أجـــل ارتكـــاب جريمــة  من غيرتختلف عن الســــــــــــــرقـــة 

 .(34)أخرى
فر أحد تلك الشــــــــروط الســــــــابقة وليس جميعها لجواز تقرير أنه يكفي تو  وهنا نرى

حرف )أو( للتنوع والمغايرة، الأمر الذ  المشــــر ع اســــتعمل إن  إذوقف تنفيذ العقوبة، 
كما لو أوقف  ،ينعكس بالضـــــرورة على الاكتفاء بحالة واحدة فقط لتقرير وقف التنفيذ

 تنفيذ العقوبة فقط لأخلاق المحكوم عليه.القاضي الجزائي 
 ةة بالجريمة ذاتها:الشروط المتعل   -ثانياا 
 يرم  غطلب وقي التنفيذ لالسوووولطة التة يرية للمحكمة في   ا السووووتجابة  -1

 إب اء أسباب:
 ،فر شــــروطه من ســــلطة محكمة الموضــــوعقرير بوقف تنفيذ العقوبة عند تو التإن 

فهي غير ملزمـــة ببيـــان  ،فلا تثريـــب عليهـــا إذا لم تقض بـــه ،وهو أمر جواز  لهـــا
، من ثم فنظام (35)العلياوهو ما قضـــــت به المحكمة  ،ســـــباب التي دعتها إلى ذلكالأ

فله  ،ضوعالمو قاضي لوقف التنفيذ هو مجرد خيار يخضع لمطلق السلطة التقديرية 
لا  ممن ثو أن يرفض القضـــــــــــــاء به دون أن يكون ملتزمًا بتســـــــــــــبيب ذلك في حكمه، 

                                           
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة لجريمة، والنظرية   (34)

 . 968، صم2016، دار النهضة العربية، 8طالعامة للعقوبة والتدبير الاحتراز ، 
وقف التنفيذ الجزئي أو الكلي من الأمور  بأسباب"إن الأخذ  محيث قضت المحكمة العليا بأنه (35)

غير  وهي ،وهو أمر جواز  تقدر أسبابه ومبرراته محكمة الموضوع ،العائدة لمحكمة الموضوع
كام حولو قامت الأ ىن تأمر به حتأفلا يجب  والمبررات،عن تلك الأسباب  بالإفصاحمة ز مل

ا في فسلطته عليه،والشروط المنصوص عليها في المادة.... سالفة الذكر في حق المحكوم 
 .ليها وحدها ولا معقب عليها من المحكمة العليا"إوبة على المحكوم عليه إنما يعود تقدير العق
مجموعة المبادئ  الفني،المكتب  ،م7/11/2006جزائي عليا جلسة  2006/ 303الطعن رقم 
 .220ص ،7س ق  ،50المبدأ رقم  القانونية،والقواعد 
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يؤاخذ القاضـــــــي الجزائي عن عدم تســـــــبيب رفضـــــــه وقف تنفيذ العقوبة، كما لا يكون 
 .(36)درجةالحكم الصادر برفض وقف التنفيذ محل طعن أمام المحكمة الأعلى 

 ضوووووووووا محكمة الموضوووووووووا لرقابة المحكمة العليا  ن  تةريرها بوقي تنفيذ  -2
 العةوبة:

إذا ما  نهأللمحكمة في إقرارها وقف التنفيذ من عدمه، إلا  رغم الســــــــلطة الجوازية
لابد أن تلتزم بالضوابط التي نص عليها في قانون الجزاء، فالتزام محكمة  ،به قضت

تقاد إلى الاع ن تؤد  عقلًا ومنطقاً أزم والتي يل الموضــــــــوع بالشــــــــروط المحددة قانوناً 
 .(37)أخرىجرام مرة لن يعود إلى الإ المتهَمبأن 

أنه إذا اتهم رجل مســن بهتك عرض طفل على ســبيل المثال، وانتهت  نرىوعليه 
 ،المحكمة إلى وقف التنفيذ نظرًا لســـــــنه، فإنه يجوز للمحكمة العليا إلغاء وقف التنفيذ

 ،( من قانون الجزاء هي "الأخلاق"71المادة ) إليها إن أول الأسباب التي أشارت إذ
وط بما وضـــعته نص المادة من ضـــوابط، وعلي من ثم فإن تطبيق وقف التنفيذ مشـــر 

( من 71خلاف عامل "الســــن" الذ  ذكر ثالث تلك الأســــباب، حيث نصــــت المادة )
"للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو الســــــــــجن مدة تقل عن  منأعلى ذاته القانون 

( ثلاث ســــــــــــــنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم 3)
 أو ماضيه أو سنه، ....". عليه،
 تةيي  محكمة الموضوا  ن  تةريرها بوقي التنفيذ بالثابت بالأوراق: -3

أن  الأوراق هوبتنفيذ بالثابت الوقف بعند تقريرها  الموضــوع محكمة قييديقصــد بت
يًا عليه؛ القضية، ومبن لما جاءت به أوراق يكون الحكم الصادر بوقف التنفيذ مطابقاً 

مقارفته لجريمة جلب مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتهريبها  المتهَمثبت في حق لذا إذا 

                                           
 .969د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص (36)
، م2014د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية،  (37)

 .673ص
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ثره الواضــــح في وقف التنفيذ، فظروف الشــــخص الذ  يســــرق لأجل حاجة ملحة أله 
       حـــاجـــة أو ضــــــــــــــرورة أو من أجـــل ارتكـــاب جريمــة  من غيرتختلف عن الســــــــــــــرقـــة 

 .(34)أخرى
فر أحد تلك الشــــــــروط الســــــــابقة وليس جميعها لجواز تقرير أنه يكفي تو  وهنا نرى

حرف )أو( للتنوع والمغايرة، الأمر الذ  المشــــر ع اســــتعمل إن  إذوقف تنفيذ العقوبة، 
كما لو أوقف  ،ينعكس بالضـــــرورة على الاكتفاء بحالة واحدة فقط لتقرير وقف التنفيذ

 تنفيذ العقوبة فقط لأخلاق المحكوم عليه.القاضي الجزائي 
 ةة بالجريمة ذاتها:الشروط المتعل   -ثانياا 
 يرم  غطلب وقي التنفيذ لالسوووولطة التة يرية للمحكمة في   ا السووووتجابة  -1

 إب اء أسباب:
 ،فر شــــروطه من ســــلطة محكمة الموضــــوعقرير بوقف تنفيذ العقوبة عند تو التإن 

فهي غير ملزمـــة ببيـــان  ،فلا تثريـــب عليهـــا إذا لم تقض بـــه ،وهو أمر جواز  لهـــا
، من ثم فنظام (35)العلياوهو ما قضـــــت به المحكمة  ،ســـــباب التي دعتها إلى ذلكالأ

فله  ،ضوعالمو قاضي لوقف التنفيذ هو مجرد خيار يخضع لمطلق السلطة التقديرية 
لا  ممن ثو أن يرفض القضـــــــــــــاء به دون أن يكون ملتزمًا بتســـــــــــــبيب ذلك في حكمه، 

                                           
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة لجريمة، والنظرية   (34)

 . 968، صم2016، دار النهضة العربية، 8طالعامة للعقوبة والتدبير الاحتراز ، 
وقف التنفيذ الجزئي أو الكلي من الأمور  بأسباب"إن الأخذ  محيث قضت المحكمة العليا بأنه (35)

غير  وهي ،وهو أمر جواز  تقدر أسبابه ومبرراته محكمة الموضوع ،العائدة لمحكمة الموضوع
كام حولو قامت الأ ىن تأمر به حتأفلا يجب  والمبررات،عن تلك الأسباب  بالإفصاحمة ز مل

ا في فسلطته عليه،والشروط المنصوص عليها في المادة.... سالفة الذكر في حق المحكوم 
 .ليها وحدها ولا معقب عليها من المحكمة العليا"إوبة على المحكوم عليه إنما يعود تقدير العق
مجموعة المبادئ  الفني،المكتب  ،م7/11/2006جزائي عليا جلسة  2006/ 303الطعن رقم 
 .220ص ،7س ق  ،50المبدأ رقم  القانونية،والقواعد 
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يؤاخذ القاضـــــــي الجزائي عن عدم تســـــــبيب رفضـــــــه وقف تنفيذ العقوبة، كما لا يكون 
 .(36)درجةالحكم الصادر برفض وقف التنفيذ محل طعن أمام المحكمة الأعلى 

 ضوووووووووا محكمة الموضوووووووووا لرقابة المحكمة العليا  ن  تةريرها بوقي تنفيذ  -2
 العةوبة:

إذا ما  نهأللمحكمة في إقرارها وقف التنفيذ من عدمه، إلا  رغم الســــــــلطة الجوازية
لابد أن تلتزم بالضوابط التي نص عليها في قانون الجزاء، فالتزام محكمة  ،به قضت

تقاد إلى الاع ن تؤد  عقلًا ومنطقاً أزم والتي يل الموضــــــــوع بالشــــــــروط المحددة قانوناً 
 .(37)أخرىجرام مرة لن يعود إلى الإ المتهَمبأن 

أنه إذا اتهم رجل مســن بهتك عرض طفل على ســبيل المثال، وانتهت  نرىوعليه 
 ،المحكمة إلى وقف التنفيذ نظرًا لســـــــنه، فإنه يجوز للمحكمة العليا إلغاء وقف التنفيذ

 ،( من قانون الجزاء هي "الأخلاق"71المادة ) إليها إن أول الأسباب التي أشارت إذ
وط بما وضـــعته نص المادة من ضـــوابط، وعلي من ثم فإن تطبيق وقف التنفيذ مشـــر 

( من 71خلاف عامل "الســــن" الذ  ذكر ثالث تلك الأســــباب، حيث نصــــت المادة )
"للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو الســــــــــجن مدة تقل عن  منأعلى ذاته القانون 

( ثلاث ســــــــــــــنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم 3)
 أو ماضيه أو سنه، ....". عليه،
 تةيي  محكمة الموضوا  ن  تةريرها بوقي التنفيذ بالثابت بالأوراق: -3

أن  الأوراق هوبتنفيذ بالثابت الوقف بعند تقريرها  الموضــوع محكمة قييديقصــد بت
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مقارفته لجريمة جلب مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتهريبها  المتهَمثبت في حق لذا إذا 

                                           
 .969د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص (36)
، م2014د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية،  (37)
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، وتذرعت المحكمة بخلو مســـتنداته وأوراقه من ســـوء ســـلوك أو جرائم ســـابقه، جمركياً 
ووجدت  مالمتهَ إذا فحصــــــــــت أوراق  ،فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تلغي وقف التنفيذ

ات ميلاده وأولاده، وكانت خالية مما يثبت لا على شـــهادإأنها مجرد أوراق لا تحتو  
أنه لم يرتكب أ  ســــــلوك شــــــائن من قبل، ومن ثم لا يوجد ثمة دليل يبعث بالاعتقاد 

 .(38)لن يعاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى المتهَمأن 
تةيي  محكمة الموضووووووووا  ن  تةريرها لوقي التنفيذ بالسوووووووتنا  إل  الوقائ    -4

 الصحيحة:
نه لا أ نرىن تســــتند لوقائع لاحقة على وقوع الجريمة، من ثم ألا يجوز للمحكمة 

لنطق للتقرير بالامتناع عن ا يصـــــــلح تنازل المجني عليه أو الصـــــــلح أو العفو ســـــــبباً 
( 71ولم ترد في نص المادة ) ،إنها وقائع لاحقة على ارتكاب الجريمة إذ ؛بالعقاب

 من قانون الجزاء.
 بوقي التنفيذ:أثناء الحكا  المتهَاإشكالية حضور   -5

نها لم تضـــــــــع شـــــــــرط حضـــــــــور أ( من قانون الجزاء، نجد 71بالنظر إلى المادة )
 ن تقضــــــــــــــيأمـــام المحكمـــة لتقرير وقف التنفيـــذ، من ثم لا يوجـــد مـــانع من أ المتهَم

 أمامها.ر الذ  لم يحض المتهَمبالتقرير بوقف تنفيذ العقوبة قبل  المحكمة غيابياً 
ن يكون الحضـــــــــور أالعماني قد جانبه الصـــــــــواب، إذ يفترض  المشـــــــــر عن أ ونرى

نه لن أويســـــهم في تكوين عقيدة القاضـــــي ب ،المتهَمر عن أخلاقيات لأنه يعب   اً؛جباريإ
يعود إلى الإجرام مرة أخرى من خلال مناقشــــــــــــــته له في الجريمة وظروفها، كما أن 

إذ  ؛هالتنفيذ من عدم وأســلوبه في مناقشــة المحكمة مدعاة للحكم بوقف المتهَممظهر 
من خلال التزامه تظهر قناعاته الشـــــــــخصـــــــــية، من ثم كان من الأجدر أن يشـــــــــترط 

جلســـــــــة المحاكمة أو ممثل للشـــــــــخص المعنو  كي تقرر  المتهَمحضـــــــــور  المشـــــــــر ع
لا كان الحكم باطلًا. ،المحكمة وقف تنفيذ العقوبة  وا 

                                           
 .82ص ،د. أمين مصطفي محمد، مرجع سابق (38)
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 الفرع الثاني
 للقاضي في إلغاء الأةر بوقف الينفاذ السلطة الجوازية 

عادة اندماجه في المجتمع مرة إن وقف التنفيذ وضـــــع لمصـــــلحة المحكوم عليه وا  
بأن يتوخى  إلا أن ذلك مشروطاً  ،(39)للحريةوتجنيبه التعرض لعقوبات سالبة  ى،أخر 

 3المحكوم عليه الحذر، وأن يلتزم بعدم ارتكاب أ  جريمة تزيد مدة عقوبتها على 
لا كــان ليس أهلاً أشــــــــــــــ يــذ لغــاء وقف التنفإلوقف التنفيــذ؛ لــذا يجوز للمحكمــة  هر، وا 
الثانية المرتكبة و  ،ولى التي أمر بوقف تنفيذهادة تنفيذه للعقوبتين، العقوبة الأومعاو 

 في مدة الوقف.
"يجوز الأمر بإلغاء  م( من قانون الجزاء بقولها74وهو ما نصــــــــــــت عليه المادة )

 وقف التنفيذم
صــــــدر ضــــــد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالســــــجن مدة تزيد على  أولًام إذا

 ( ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.3)
ظهر خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه صـــــــدر ضـــــــده قبل الوقف حكم  ثانياًم إذا

 ".به ، ولم تكن المحكمة قد علمتكالمنصوص عليه في البند السابق
 التي أصــدرت الحكم؛ وذلكذاتها ويصــدر الأمر بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة 

 .(40)بالحضوربناء على طلب الادعاء العام بعد تكليف المحكمة عليه 
لغاء وقف إولعل من الأمثلة الجرائم التي قد يرتكبها المحكوم عليه، ولا تؤثر في 

بينها ما  لعقوبة فيها على ثلاثة أشهر، ومنتنفيذ عقوبته، كافة الجرائم التي لا تزيد ا
"يعاقب بالسجن  منهأوالتي تنص على  ،( من قانون الجزاء158نصت عليه المادة )

( 500( ثلاثة أشـــــهر، وبغرامة لا تقل عن )3مدة لا تقل عن شـــــهر، ولا تزيد على )

                                           
. كذلك الدكتور، سليمان عبد المنعم، النظرية 970د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص (39)

 .674، صم2014العامة لقانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، 
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. كذلك الدكتور، سليمان عبد المنعم، النظرية 970د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص (39)
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هاتين ( ألف ريـــال عماني، أو بإحدى 1000خمسمائة ريـــال عماني، ولا تزيد على )
 العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير.

ذا لم تتجاوز قيمة الأشــــــــياء المحروقة ) ( مائة ريــــــــــــــــــــــال عماني، ولم يكن 100وا 
هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن 

( 100لا تقل عن )( عشــــرة أيام، ولا تزيد على شــــهر، وبغرامة 10مدة لا تقل عن )
عماني، أو بإحدى هاتين ( خمسمائة ريــــــال 500مائة ريــــــال عماني، ولا تزيد على )

 ".العقوبتين
"يعاقب بالسجن مدة  منهأ(، حيث نصت على 251كذلك ما نصت عليه المادة )

( ثلاثة أشـــــــهر، وبغرامة لا تقل عن 3( عشـــــــرة أيام، ولا تزيد على )10لا تقل عن )
ــــال100) ــــال عماني، أو بإحدى 300عماني، ولا تزيد على ) ( مائة ريـ ( ثلاثمائة ريـ

 هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية".
"يعاقب بالســــــــــــــجن مدة لا تقل عن  منهأ( والتي تنص على 256كذلك المادة )

( مائة 100عن )( ثلاثة أشـــهر، وبغرامة لا تقل 3( عشـــرة أيام، ولا تزيد على )10)
ى هاتين ( ثلاثمائة ريـــــــــــــــــــــال عماني، أو بإحد300ريـــــــــــــــــــــال عماني، ولا تزيد على )

 فعلًا أو قولًا مخلًا بالحياء". اً العقوبتين كل من أتى علن
ن ارتكبـــت من المحكوم عليـــه خلال مـــدة الوقف التي حـــددهــا  إذًا تلـــك الجرائم وا 

تنفيذ، على وقف اللا تؤثر  اتًااعتبار الحكم بالقانون وهي ثلاث ســـــــــــنوات من تاري  
ولا تملك المحكمة ســـــــــلطه في إلغاء أمرها بوقف التنفيذ، وفقًا لصـــــــــراحة نص المادة 

( الذ  تطلب ان تكون الجريمة المرتكبة صــدرت ضــد المحكوم عليه ســواء قبل 74)
 بعد الأمر بوقف التنفيذ، وتزيد عقوبتها على ثلاثة شهور. مأ

لعماني قد حدد بداية مدة الوقف ونهايته في المادة ا المشــــــــــــــر عجدير بالذكر أن 
لى إ فهو يبدأ من تاري  اليوم الذ  يصـــــبح فيه الحكم نهائياً  ،( من قانون الجزاء73)

ســــــــــــــنوات، فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة معاقب عليها بثلاثة أشــــــــــــــهر  3انتهاء 
يه أن تب علفأكثر، جاز لقاضــــــــي الموضــــــــوع أن يلغي وقف التنفيذ، الأمر الذ  يتر 
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ينفذ على المحكوم عليه عقوبتين، العقوبة الموقوفة، والتي ارتكبها أثناء الوقف، أما 
 يإذا مضـــــــــــــــت تلك المدة ولم يرتكب المحكوم عليه أيه جرائم، أو كانت الجرائم الت

د 3ارتكبهــا عقوبتهــا أقــل من  الحكم كــأن لم يكن، أ  كــأن الجريمــة لم  أشــــــــــــــهر، عــ 
أثر بأحوال ولا يت ،قع، فلا يكون للمحكوم عليه سابقة جنائيةوكأن الحكم لم ي ،تحدث

 الحكم كأن لم يكن هو محو للقضية بأكملها. ع دالعود في تشديد العقوبة؛ لأن 
بــالرد أو بــأداء المبــالغ  للمحكمــة أن تجعــل وقف تنفيــذ الحكم مشــــــــــــــروطــاً  أخيراً 

وذلك وفقًا لما نصــــــــــــت عليه المادة  ،وذلك خلال أجل يحدد في الحكم ،المحكوم بها
 ( من قانون الجزاء.72)
 

 الثاني بحثالم
 سلطة القاضي في اليد ج الكمي للعقوبة

ســـلطة القاضـــي الجزائي بوضـــعة عقوبة واحده لجريمة واحده في  المشـــر علم يقيد 
جميع الجرائم، فهذا الأمر يتعارض مع الســـــــــــــياســـــــــــــة الجنائية الحديثة، وبالنظر إلى 

ن هناك تفاوت في كم العقوبة المقررة حتى ولو كان نوع أالنصــــــــوص الجزائية، نجد 
لجزاء ة في تدرج كم امن ثم يتمتع القاضـــــــــي الجزائي بســـــــــلطة تقديري، اً الجريمة واحد
لكل جريمة على حدة، وهذا  المشـــــــر عطار الحدود القانونية التي حددها إالمقرر، في 

ع ، أو عندما يضــ(علىأ اً )حداً أدنى وحدللعقوبة حدين،  المشــر عيظهر عندما يضــع 
أو أن  ،أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة، ويجيز للقاضــي أن يحكم بإحداهما المشــر ع

 نهما.يجمع بي
وبهذا فإن نطاق التدرج الكمي للعقوبة من أهم وســــــــــائل تفريد العقاب القضــــــــــائي 

برز ســـــلطة القاضـــــي الجزائي في الانتقال من الحد الأقصـــــى إلى الحد الأدنى التي ت  
 .(41)والعكسللعقوبة، 

                                           
 .66ص ،د. أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق (41)
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هاتين ( ألف ريـــال عماني، أو بإحدى 1000خمسمائة ريـــال عماني، ولا تزيد على )
 العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير.

ذا لم تتجاوز قيمة الأشــــــــياء المحروقة ) ( مائة ريــــــــــــــــــــــال عماني، ولم يكن 100وا 
هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن 

( 100لا تقل عن )( عشــــرة أيام، ولا تزيد على شــــهر، وبغرامة 10مدة لا تقل عن )
عماني، أو بإحدى هاتين ( خمسمائة ريــــــال 500مائة ريــــــال عماني، ولا تزيد على )

 ".العقوبتين
"يعاقب بالسجن مدة  منهأ(، حيث نصت على 251كذلك ما نصت عليه المادة )

( ثلاثة أشـــــــهر، وبغرامة لا تقل عن 3( عشـــــــرة أيام، ولا تزيد على )10لا تقل عن )
ــــال100) ــــال عماني، أو بإحدى 300عماني، ولا تزيد على ) ( مائة ريـ ( ثلاثمائة ريـ

 هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية".
"يعاقب بالســــــــــــــجن مدة لا تقل عن  منهأ( والتي تنص على 256كذلك المادة )

( مائة 100عن )( ثلاثة أشـــهر، وبغرامة لا تقل 3( عشـــرة أيام، ولا تزيد على )10)
ى هاتين ( ثلاثمائة ريـــــــــــــــــــــال عماني، أو بإحد300ريـــــــــــــــــــــال عماني، ولا تزيد على )

 فعلًا أو قولًا مخلًا بالحياء". اً العقوبتين كل من أتى علن
ن ارتكبـــت من المحكوم عليـــه خلال مـــدة الوقف التي حـــددهــا  إذًا تلـــك الجرائم وا 

تنفيذ، على وقف اللا تؤثر  اتًااعتبار الحكم بالقانون وهي ثلاث ســـــــــــنوات من تاري  
ولا تملك المحكمة ســـــــــلطه في إلغاء أمرها بوقف التنفيذ، وفقًا لصـــــــــراحة نص المادة 

( الذ  تطلب ان تكون الجريمة المرتكبة صــدرت ضــد المحكوم عليه ســواء قبل 74)
 بعد الأمر بوقف التنفيذ، وتزيد عقوبتها على ثلاثة شهور. مأ

لعماني قد حدد بداية مدة الوقف ونهايته في المادة ا المشــــــــــــــر عجدير بالذكر أن 
لى إ فهو يبدأ من تاري  اليوم الذ  يصـــــبح فيه الحكم نهائياً  ،( من قانون الجزاء73)

ســــــــــــــنوات، فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة معاقب عليها بثلاثة أشــــــــــــــهر  3انتهاء 
يه أن تب علفأكثر، جاز لقاضــــــــي الموضــــــــوع أن يلغي وقف التنفيذ، الأمر الذ  يتر 
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ينفذ على المحكوم عليه عقوبتين، العقوبة الموقوفة، والتي ارتكبها أثناء الوقف، أما 
 يإذا مضـــــــــــــــت تلك المدة ولم يرتكب المحكوم عليه أيه جرائم، أو كانت الجرائم الت

د 3ارتكبهــا عقوبتهــا أقــل من  الحكم كــأن لم يكن، أ  كــأن الجريمــة لم  أشــــــــــــــهر، عــ 
أثر بأحوال ولا يت ،قع، فلا يكون للمحكوم عليه سابقة جنائيةوكأن الحكم لم ي ،تحدث

 الحكم كأن لم يكن هو محو للقضية بأكملها. ع دالعود في تشديد العقوبة؛ لأن 
بــالرد أو بــأداء المبــالغ  للمحكمــة أن تجعــل وقف تنفيــذ الحكم مشــــــــــــــروطــاً  أخيراً 

وذلك وفقًا لما نصــــــــــــت عليه المادة  ،وذلك خلال أجل يحدد في الحكم ،المحكوم بها
 ( من قانون الجزاء.72)
 

 الثاني بحثالم
 سلطة القاضي في اليد ج الكمي للعقوبة

ســـلطة القاضـــي الجزائي بوضـــعة عقوبة واحده لجريمة واحده في  المشـــر علم يقيد 
جميع الجرائم، فهذا الأمر يتعارض مع الســـــــــــــياســـــــــــــة الجنائية الحديثة، وبالنظر إلى 

ن هناك تفاوت في كم العقوبة المقررة حتى ولو كان نوع أالنصــــــــوص الجزائية، نجد 
لجزاء ة في تدرج كم امن ثم يتمتع القاضـــــــــي الجزائي بســـــــــلطة تقديري، اً الجريمة واحد
لكل جريمة على حدة، وهذا  المشـــــــر عطار الحدود القانونية التي حددها إالمقرر، في 

ع ، أو عندما يضــ(علىأ اً )حداً أدنى وحدللعقوبة حدين،  المشــر عيظهر عندما يضــع 
أو أن  ،أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة، ويجيز للقاضــي أن يحكم بإحداهما المشــر ع

 نهما.يجمع بي
وبهذا فإن نطاق التدرج الكمي للعقوبة من أهم وســــــــــائل تفريد العقاب القضــــــــــائي 

برز ســـــلطة القاضـــــي الجزائي في الانتقال من الحد الأقصـــــى إلى الحد الأدنى التي ت  
 .(41)والعكسللعقوبة، 

                                           
 .66ص ،د. أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق (41)
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 مطلب، الأســـاســـيينمطلبين ســـنتناول التدرج الكمي للعقوبة في المبحث وفي هذا 
ج الثـاني يتنـاول نظـام التـدري مطلـبالأول يتنـاول نظـام التـدريج الكمي الثـابـت، أمـا ال

 مالنحو ا تيوذلك على  ،الكمي النسبي
 الأول: نظاا الت رج الكمي الثابت. مطلبال
 الثاني: نظاا الت رج الكمي النسبي. مطلبال

 
 المطل  الأول

 نظام اليد يج الكمي الثابت
 اً دنى وحدأ اً للعقوبة حد المشــــــــــــــر ععندما يحدد  للعقوبة ثابتاً يكون التدرج الكمي 

 اا، أم الأدنى خاص ـــًأم الأدنى عامًا والأعلى خاصـــً  أعلى ثابتين ســـواء أكانا خاصـــين
ا، أم الأدنى والأعلى عــامين والأعلى عــامــً

تبرز أمــامنــا صــــــــــــــور التــدرج  ، وهكــذا(42)
 ما تيالكمي الثابت، وهي أربع على النحو 

 
                                           

ويقصد بالحد الأدنى الخاصم هو اضطلاع المشرع بتحديد حد أدنى للعقوبة لا يجوز للقاضي  (42)
 الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في إنزال العقاب وفقًا لظرف مخفف. 

قصى للعقوبة لا يجوز أهو اضطلاع المشرع بتحديد حد  مويقصد بالحد الأعلى الخاص
 تعمل سلطته في تشديد العقوبة، إلا إذا استثنى المشرع حالاتللقاضي الجزائي تجاوزه إذا ما اس

ولا يمكن  ،ن هذا الحد مرتبط بنوع جريمة معينهأفي التشديد. والمقصود بكلمة خاص معينه 
 .142ص ،سريانه على كافة الجرائم، د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق

ضي ى للعقوبة لا يجوز للقاويقصد بالحد الأدنى الخاصم هو اضطلاع المشرع بتحديد حد أدن
 الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في إنزال العقاب وفقًا لظرف مخفف. 

قصى للعقوبة لا يجوز أهو اضطلاع المشرع بتحديد حد  مويقصد بالحد الأعلى الخاص
للقاضي الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في تشديد العقوبة، إلا إذا استثنى المشرع حالات 

ولا يمكن  ،ن هذا الحد مرتبط بنوع جريمة معينهأفي التشديد. والمقصود بكلمة خاص معينه 
 .142ص ،سريانه على كافة الجرائم، د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق
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 الأولالفرع 
 الأدنى والأعلى الخاصين الثابيينالعقوبات ذات الحدين 

في العقوبــات ذات الحــد الأدنى الخــاص الثــابــت والحــد الأعلى الخــاص الثــابــت 
ه فإن ســــــــلطت من ثمالعقوبة بين حدين لا يخرج منهما القاضــــــــي، و  المشــــــــر عيضــــــــع 

التقديرية تنحصــــــــــــــر باختيار عقوبة بين هذين الحدين، وهذا النظام يشــــــــــــــكل القاعدة 
 ن هذا النظام يكفل تحقيق العدالةإالعامة وفقًا لقانون الجزاء الجديد، ويمكن القول 

 بشكل عام.
ين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة لكل يتع المشــــــــــــــر عى وفي هذه الصــــــــــــــورة يتول  

جرائم الاشــــــتراك في الأفعال الماســــــة بأمن الدولة، أو  مدة، ومثال ذلكجريمة على ح
( من قانون الجزاء، 92و 91عدم الإبلاغ عنها، وهو ما نصـــــــــــــــت عليه المادتان )

( ثلاث ســنوات، 3"يعاقب بالســجن مدة لا تقل عن ) م( بأنه91حيث قضــت المادة )
 ( سبع سنوات كل منم7ولا تزيد على )

 ات المنصوص عليها فيرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايأ. اشترك في اتفاق ج
 أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.هذا الباب، 

بل قب. دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصـــــــــــــوص عليها في هذا الباب، ولو لم ت  
 ."دعوته

ن مدة لا تقل "يعاقب بالســـــــج مأنه نصـــــــت علىذاته ( من القانون 92أما المادة )
( ثلاث ســنوات، كل من علم بارتكاب جريمة 3( ســتة أشــهر، ولا تزيد على )6عن )

 من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها".
ن ســـــلطة القاضـــــي الجزائي في اختيار كم العقوبة الأنســـــب من أوالجدير بالذكر 

غلـــب الأحوال على ظروف الواقعـــة أمـــد في تلـــك التي نص عليهـــا في القـــانون تعت
ن من خلال جلسـات التحقيق وجمع الأدلة والبحث والتحر ، وملابسـاتها، وهو ما يتبّ 

 .(43)الدعوىرفقت بملف فضلًا عن ترقب الأدلة المادية التي أ  

                                           
 .141ص ،د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق (43)
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 مطلب، الأســـاســـيينمطلبين ســـنتناول التدرج الكمي للعقوبة في المبحث وفي هذا 
ج الثـاني يتنـاول نظـام التـدري مطلـبالأول يتنـاول نظـام التـدريج الكمي الثـابـت، أمـا ال

 مالنحو ا تيوذلك على  ،الكمي النسبي
 الأول: نظاا الت رج الكمي الثابت. مطلبال
 الثاني: نظاا الت رج الكمي النسبي. مطلبال

 
 المطل  الأول

 نظام اليد يج الكمي الثابت
 اً دنى وحدأ اً للعقوبة حد المشــــــــــــــر ععندما يحدد  للعقوبة ثابتاً يكون التدرج الكمي 

 اا، أم الأدنى خاص ـــًأم الأدنى عامًا والأعلى خاصـــً  أعلى ثابتين ســـواء أكانا خاصـــين
ا، أم الأدنى والأعلى عــامين والأعلى عــامــً

تبرز أمــامنــا صــــــــــــــور التــدرج  ، وهكــذا(42)
 ما تيالكمي الثابت، وهي أربع على النحو 

 
                                           

ويقصد بالحد الأدنى الخاصم هو اضطلاع المشرع بتحديد حد أدنى للعقوبة لا يجوز للقاضي  (42)
 الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في إنزال العقاب وفقًا لظرف مخفف. 

قصى للعقوبة لا يجوز أهو اضطلاع المشرع بتحديد حد  مويقصد بالحد الأعلى الخاص
 تعمل سلطته في تشديد العقوبة، إلا إذا استثنى المشرع حالاتللقاضي الجزائي تجاوزه إذا ما اس

ولا يمكن  ،ن هذا الحد مرتبط بنوع جريمة معينهأفي التشديد. والمقصود بكلمة خاص معينه 
 .142ص ،سريانه على كافة الجرائم، د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق

ضي ى للعقوبة لا يجوز للقاويقصد بالحد الأدنى الخاصم هو اضطلاع المشرع بتحديد حد أدن
 الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في إنزال العقاب وفقًا لظرف مخفف. 

قصى للعقوبة لا يجوز أهو اضطلاع المشرع بتحديد حد  مويقصد بالحد الأعلى الخاص
للقاضي الجزائي تجاوزه إذا ما استعمل سلطته في تشديد العقوبة، إلا إذا استثنى المشرع حالات 

ولا يمكن  ،ن هذا الحد مرتبط بنوع جريمة معينهأفي التشديد. والمقصود بكلمة خاص معينه 
 .142ص ،سريانه على كافة الجرائم، د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق
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 الأولالفرع 
 الأدنى والأعلى الخاصين الثابيينالعقوبات ذات الحدين 

في العقوبــات ذات الحــد الأدنى الخــاص الثــابــت والحــد الأعلى الخــاص الثــابــت 
ه فإن ســــــــلطت من ثمالعقوبة بين حدين لا يخرج منهما القاضــــــــي، و  المشــــــــر عيضــــــــع 

التقديرية تنحصــــــــــــــر باختيار عقوبة بين هذين الحدين، وهذا النظام يشــــــــــــــكل القاعدة 
 ن هذا النظام يكفل تحقيق العدالةإالعامة وفقًا لقانون الجزاء الجديد، ويمكن القول 

 بشكل عام.
ين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة لكل يتع المشــــــــــــــر عى وفي هذه الصــــــــــــــورة يتول  

جرائم الاشــــــتراك في الأفعال الماســــــة بأمن الدولة، أو  مدة، ومثال ذلكجريمة على ح
( من قانون الجزاء، 92و 91عدم الإبلاغ عنها، وهو ما نصـــــــــــــــت عليه المادتان )

( ثلاث ســنوات، 3"يعاقب بالســجن مدة لا تقل عن ) م( بأنه91حيث قضــت المادة )
 ( سبع سنوات كل منم7ولا تزيد على )

 ات المنصوص عليها فيرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايأ. اشترك في اتفاق ج
 أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.هذا الباب، 

بل قب. دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصـــــــــــــوص عليها في هذا الباب، ولو لم ت  
 ."دعوته

ن مدة لا تقل "يعاقب بالســـــــج مأنه نصـــــــت علىذاته ( من القانون 92أما المادة )
( ثلاث ســنوات، كل من علم بارتكاب جريمة 3( ســتة أشــهر، ولا تزيد على )6عن )

 من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها".
ن ســـــلطة القاضـــــي الجزائي في اختيار كم العقوبة الأنســـــب من أوالجدير بالذكر 

غلـــب الأحوال على ظروف الواقعـــة أمـــد في تلـــك التي نص عليهـــا في القـــانون تعت
ن من خلال جلسـات التحقيق وجمع الأدلة والبحث والتحر ، وملابسـاتها، وهو ما يتبّ 

 .(43)الدعوىرفقت بملف فضلًا عن ترقب الأدلة المادية التي أ  

                                           
 .141ص ،د. فهد هاد  حبتور، مرجع سابق (43)
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وســـــلطة القاضـــــي في تدريج العقوبة، لا يمكن بحال أن تتجاوز ما قد نص عليه 
من حدود قانونية، فلا يمكنه في هذا النوع من التدريج أن ينزل القاضي عن  المشر ع

نزل عقوبـــة حـــدهـــا الحـــد الأدنى المقرر بـــالفعـــل بنص المـــادة، كـــذلـــك لا يمكن أن ي  
 مشـــــر عالإلا في الأحوال التي ينص عليها  الأقصـــــى يزيد عما هو مقرر بنص المادة

 .(44)ويسمح بذلك
الجرائم على حــدين في  أكثرفي  المشــــــــــــــر عنص  ومن الأمثلــة على تلــك الحــالــة

ين والمحكوم عليهم حيث نصـــــــــــــــت المادة المتهَمكالجرائم المتعلقة بهروب  ،العقوبة
"يعاقب بالســــجن مدة لا تقل عن شــــهر، ولا تزيد  منهأ( من قانون الجزاء على 242)

 وتكون العقوبة الســــجن مدة لا تقل ،فهرب على ســــنة كل شــــخص قبض عليه قانوناً 
أو  اً إذا كان الهارب محبوســـ ،( ثلاث ســـنوات3( ســـتة أشـــهر، ولا تزيد على )6عن )

أو وقع الهروب من أكثر من شــــــــــــــخص، أو بـــالتهـــديـــد، أو بـــالقوة أو  ،مســــــــــــــجونـــاً 
 بالعنف...".

 م(248حيث نصــــت المادة ) ،كذلك جرائم التأثير في القضــــاء والإســــاءة لســــمعته
( ثلاث ســــنوات 3( ســــتة أشــــهر، ولا تزيد على )6بالســــجن مدة لا تقل عن )"يعاقب 

كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه 
 بأحكام القانون".

تلاف الإعلانات الرســـــمية  حيث نصـــــت المادة  ،فضـــــلًا عن جرائم فك الأختام وا 
( ثلاث 3لا تقل عن ســــــــنة، ولا تزيد على )"يعاقب بالســــــــجن مدة  منهأ( على 252)

سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء 
محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إدار  

 في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها".

                                           
 .650ص ،د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق (44)
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 منهأ( على 256حيث نصــــت المادة ) ،ضــــافة إلى جرائم البغاء والفجورذلك بالإ
( ثلاث ســــــــــنوات كل من 3"يعاقب بالســــــــــجن مدة لا تقل عن ســــــــــنة، ولا تزيد على )

 وغيرها من النصوص القانونية. ،مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز"
ومثال ذلك ما  ،وقد نصـــــــــــــــت معظم القوانين المقارنة على التدرج الكمي الثابت

"يعاقب بالحبس  منهأ/أ( من قانون العقوبات المصــــر  على 80نصــــت عليه المادة )
مدة لا تقل عن ســـــتة أشـــــهر، ولا تزيد عن خمس ســـــنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة 

 جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيهم
كل من حصــــل بأية وســــيلة غير مشــــروعة على ســــر من أســــرار الدفاع عن  -

حد ممن يعملون قصـــــــــد تســـــــــليمه أو إفشـــــــــاءه لدولة أجنبية أو لأالبلاد، ولم ي
 لمصلحتها.

 من أسرار الدفاع عن البلاد. كل من أذاع بأية طريقة سراً  -
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على  -

سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وتكون العقوبة السجن 
 وقعت الجريمة في زمن الحرب".إذا 

المصر  قد عين حدين أدنى وأعلى لعقوبتي  المشر عففي هذا النص يلاحظ أن 
الحبس والغرامة خاصين بهذه الجريمة، وهنا تكمن سلطة القاضي التقديرية بين هذين 

مهما كانت أحوال الجاني وظروف  ،الحدين الخاصين، فلا يجوز له أن يتجاوزهما
أو تخفيفه خلاف هذين الحدين إلا ما استثناه الجريمة ما تستدعي تشديد العقاب 

، قطارتكبت الجريمة في زمن الحرب فذا إ ،بوجوب تشديد العقوبة إلى السجن المشر ع
ديد عقوبة هذه ا تشريعيًا يستوجب تشوهذا خارج نطاق السلطة التقديرية باعتباره تفريدً 
 .(45)والغرامةالحبس الجريمة في زمن الحرب إلى السجن بدلًا من 

 
 

                                           
 .75، 71ص ،د. أكرم نشأت، مرجع سابق (45)
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وســـــلطة القاضـــــي في تدريج العقوبة، لا يمكن بحال أن تتجاوز ما قد نص عليه 
من حدود قانونية، فلا يمكنه في هذا النوع من التدريج أن ينزل القاضي عن  المشر ع

نزل عقوبـــة حـــدهـــا الحـــد الأدنى المقرر بـــالفعـــل بنص المـــادة، كـــذلـــك لا يمكن أن ي  
 مشـــــر عالإلا في الأحوال التي ينص عليها  الأقصـــــى يزيد عما هو مقرر بنص المادة

 .(44)ويسمح بذلك
الجرائم على حــدين في  أكثرفي  المشــــــــــــــر عنص  ومن الأمثلــة على تلــك الحــالــة

ين والمحكوم عليهم حيث نصـــــــــــــــت المادة المتهَمكالجرائم المتعلقة بهروب  ،العقوبة
"يعاقب بالســــجن مدة لا تقل عن شــــهر، ولا تزيد  منهأ( من قانون الجزاء على 242)

 وتكون العقوبة الســــجن مدة لا تقل ،فهرب على ســــنة كل شــــخص قبض عليه قانوناً 
أو  اً إذا كان الهارب محبوســـ ،( ثلاث ســـنوات3( ســـتة أشـــهر، ولا تزيد على )6عن )

أو وقع الهروب من أكثر من شــــــــــــــخص، أو بـــالتهـــديـــد، أو بـــالقوة أو  ،مســــــــــــــجونـــاً 
 بالعنف...".

 م(248حيث نصــــت المادة ) ،كذلك جرائم التأثير في القضــــاء والإســــاءة لســــمعته
( ثلاث ســــنوات 3( ســــتة أشــــهر، ولا تزيد على )6بالســــجن مدة لا تقل عن )"يعاقب 

كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه 
 بأحكام القانون".

تلاف الإعلانات الرســـــمية  حيث نصـــــت المادة  ،فضـــــلًا عن جرائم فك الأختام وا 
( ثلاث 3لا تقل عن ســــــــنة، ولا تزيد على )"يعاقب بالســــــــجن مدة  منهأ( على 252)

سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء 
محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إدار  

 في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها".

                                           
 .650ص ،د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق (44)
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 منهأ( على 256حيث نصــــت المادة ) ،ضــــافة إلى جرائم البغاء والفجورذلك بالإ
( ثلاث ســــــــــنوات كل من 3"يعاقب بالســــــــــجن مدة لا تقل عن ســــــــــنة، ولا تزيد على )

 وغيرها من النصوص القانونية. ،مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز"
ومثال ذلك ما  ،وقد نصـــــــــــــــت معظم القوانين المقارنة على التدرج الكمي الثابت

"يعاقب بالحبس  منهأ/أ( من قانون العقوبات المصــــر  على 80نصــــت عليه المادة )
مدة لا تقل عن ســـــتة أشـــــهر، ولا تزيد عن خمس ســـــنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة 

 جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيهم
كل من حصــــل بأية وســــيلة غير مشــــروعة على ســــر من أســــرار الدفاع عن  -

حد ممن يعملون قصـــــــــد تســـــــــليمه أو إفشـــــــــاءه لدولة أجنبية أو لأالبلاد، ولم ي
 لمصلحتها.

 من أسرار الدفاع عن البلاد. كل من أذاع بأية طريقة سراً  -
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على  -

سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وتكون العقوبة السجن 
 وقعت الجريمة في زمن الحرب".إذا 

المصر  قد عين حدين أدنى وأعلى لعقوبتي  المشر عففي هذا النص يلاحظ أن 
الحبس والغرامة خاصين بهذه الجريمة، وهنا تكمن سلطة القاضي التقديرية بين هذين 

مهما كانت أحوال الجاني وظروف  ،الحدين الخاصين، فلا يجوز له أن يتجاوزهما
أو تخفيفه خلاف هذين الحدين إلا ما استثناه الجريمة ما تستدعي تشديد العقاب 

، قطارتكبت الجريمة في زمن الحرب فذا إ ،بوجوب تشديد العقوبة إلى السجن المشر ع
ديد عقوبة هذه ا تشريعيًا يستوجب تشوهذا خارج نطاق السلطة التقديرية باعتباره تفريدً 
 .(45)والغرامةالحبس الجريمة في زمن الحرب إلى السجن بدلًا من 
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 الفرع الثاني
 العقوبات ذات الحد الأدنى العام والحد الأعلى الخاص الثابيين

 تعيين حد أعلى خاص لعقوبة جريمة معينة يكون المشر عى في هذه الصورة يتولّ 
، وتعد هذه الصورة أكثر الصور التي تمنح (46)في الغالب أقل من الحد الأعلى العام

للقاضــــــــــي فيها ســــــــــلطة في تطبيق العقوبة، إذ هو غير مقيد إلا بحد أقصــــــــــى يقرره 
 القانون لكل جريمة، فقد جرى هذا النظام على وضـــع حد أقصـــى خاص فقط لعقوبة

، وبالرغم من أن هذا النظام يهدف إلى الحد (47)الســـــجن المؤقت والغرامة المقررة فيه
من خطر الخطأ القضــــائي في الارتفاع بمقدار العقوبة والإفراط في تقديرها، ومن ثم 

بة و يقي الحرية الفردية من التعســــــــــــــف والتحكم، إلا أنه يؤد  إلى كثرة الأحكام بالعق
 .(48)مساوئ وخيمة على السياسة العقابية وهذا لنظام له ة،السالبة للحرية قصيرة المد

هذه الصــــــورة من نظام التدرج الكمي الثابت للعقوبة هي الأكثر شــــــيوعًا في  دوتع
ن كان  ،العديد من النظم القانونية ا العماني لم يتطرق إلى كثير منها وفقً  المشــــــــــر عوا 

( 62نصـــــــت عليه المادة ) ويمكن ذكر مثال ذلك ما ،م(7/2018رقم)لقانون الجزاء 
، 57للمادتين ) "إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصـــــــــــــــادرة تطبيقاً  منهأب

 .(49)( من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر"58
                                           

 .75، صد. صالح أحمد صالح كنعان، مرجع سابق( 46)
د. زكي إسماعيل النجار، الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  (47)

 .279، صم1976
د. حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، منشأة  (48)

 .196، صم2002المعارف، الإسكندرية، 
"العقوبات التبعية  مأنه ىعلم( 2018/ 7) رقم( من قانون الجزاء 57المادة ) تحيث نص (49)

( 58والتكميلية هيم أ. الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة )
من هذا القانون. ب. المصادرة. ج. منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده. د. الحرمان من 

ح. حل  المحل. مزاولة المهنة. ه. إلغاء الترخيص. و. إبعاد الأجنبي. ز. إغلاق المكان أو 
الشخص الاعتبار . ط. الوضع تحت مراقبة الشرطة.  . نشر الحكم. ك. التكليف بأداء خدمة 

 عامة.
"الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت  منهأ( نصت على 58أما المادة )

==  من الحقوق صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية؛ وذلك
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التي نصــــــــــت في فقرتها ذاته ( من القانون 154وكذلك ما نصــــــــــت عليه المادة )
إذا  ،( ســبع ســنوات7"... وتكون العقوبة الســجن مدة لا تزيد على ) منهأالثانية على 

 كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر".
المصــــر  و خذت بهذا النظام معظم التشــــريعات العربية منها التشــــريع الليبي أوقد 

نذكر منها على ســـــــبيل المثال قانون العقوبات المصـــــــر  نص  ،والتونســـــــي والكويتي
بحراســــــــــــــة مقبوض عليه أو بمرافقته أو  "كل من كان مكلفاً  منهأعلى ( 139المادة )

بنقلــه وهرب بــإهمــال منــه يعــاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد على ســــــــــــــنتين أو بغرامــة لا 
يه عل إذا كان المقبوض عليه الذ  هرب محكوماً  ،تتجاوز خمســـــــمائة جنيه مصـــــــر 

س مدة ون العقوبة الحببعقوبة جنائية أو متهما بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتك
 لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصر ".

لهذا النظام فإن القاضـــــي الجزائي يتمتع بســـــلطة تقديرية واســـــعة حين يحدد  اً ووفق
ه ليعمل القاضــــي ســــلطت ويترك الحد الأدنى عاماً  أعلى خاصــــاً  اً للعقوبة حد المشــــر ع
 فمثلاً  ،فيمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى العام المقرر قانوناً  ،التقديرية

في قانون العقوبات المصــــر  يمكن للقاضــــي المصــــر  بواســــطة هذا النظام كوســــيلة 
وأحكام ذاته  نصلل اً حبس إلى أربع وعشـــرين ســـاعة اســـتنادلتفريد العقوبة أن ينزل بال

ا لا يجوز له أن ( التي حددت الأحكام العام18المادة ) ة لعقوبة الحبس، وأيضـــــــــــــــً
 ( وهو 139يتجـــــــاوز الحـــــــد الأعلى الخـــــــاص للحبس المقرر مثلا في المـــــــادة )

 .(50)سنتان"
 
 

                                           
والمزايا ا تيةم أ. تولي الوظائف العامة. ب. عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات == 

العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها. ج. حق الترشح 
والانتخاب. د. ملكية ونشر وتحرير الصحف. هـ. تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن 

حكمهم. و. إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أ  نشاط تعليمي فيها. ز. حمل في 
 الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية. ح. حمل السلاح".

، م2018 القاهرة،د. أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات العام، المصرية للنشر والتوزيع،  (50)
 .192ص
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 الفرع الثاني
 العقوبات ذات الحد الأدنى العام والحد الأعلى الخاص الثابيين

 تعيين حد أعلى خاص لعقوبة جريمة معينة يكون المشر عى في هذه الصورة يتولّ 
، وتعد هذه الصورة أكثر الصور التي تمنح (46)في الغالب أقل من الحد الأعلى العام

للقاضــــــــــي فيها ســــــــــلطة في تطبيق العقوبة، إذ هو غير مقيد إلا بحد أقصــــــــــى يقرره 
 القانون لكل جريمة، فقد جرى هذا النظام على وضـــع حد أقصـــى خاص فقط لعقوبة

، وبالرغم من أن هذا النظام يهدف إلى الحد (47)الســـــجن المؤقت والغرامة المقررة فيه
من خطر الخطأ القضــــائي في الارتفاع بمقدار العقوبة والإفراط في تقديرها، ومن ثم 

بة و يقي الحرية الفردية من التعســــــــــــــف والتحكم، إلا أنه يؤد  إلى كثرة الأحكام بالعق
 .(48)مساوئ وخيمة على السياسة العقابية وهذا لنظام له ة،السالبة للحرية قصيرة المد

هذه الصــــــورة من نظام التدرج الكمي الثابت للعقوبة هي الأكثر شــــــيوعًا في  دوتع
ن كان  ،العديد من النظم القانونية ا العماني لم يتطرق إلى كثير منها وفقً  المشــــــــــر عوا 

( 62نصـــــــت عليه المادة ) ويمكن ذكر مثال ذلك ما ،م(7/2018رقم)لقانون الجزاء 
، 57للمادتين ) "إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصـــــــــــــــادرة تطبيقاً  منهأب

 .(49)( من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر"58
                                           

 .75، صد. صالح أحمد صالح كنعان، مرجع سابق( 46)
د. زكي إسماعيل النجار، الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  (47)

 .279، صم1976
د. حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، منشأة  (48)

 .196، صم2002المعارف، الإسكندرية، 
"العقوبات التبعية  مأنه ىعلم( 2018/ 7) رقم( من قانون الجزاء 57المادة ) تحيث نص (49)

( 58والتكميلية هيم أ. الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة )
من هذا القانون. ب. المصادرة. ج. منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده. د. الحرمان من 

ح. حل  المحل. مزاولة المهنة. ه. إلغاء الترخيص. و. إبعاد الأجنبي. ز. إغلاق المكان أو 
الشخص الاعتبار . ط. الوضع تحت مراقبة الشرطة.  . نشر الحكم. ك. التكليف بأداء خدمة 

 عامة.
"الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت  منهأ( نصت على 58أما المادة )

==  من الحقوق صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية؛ وذلك
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التي نصــــــــــت في فقرتها ذاته ( من القانون 154وكذلك ما نصــــــــــت عليه المادة )
إذا  ،( ســبع ســنوات7"... وتكون العقوبة الســجن مدة لا تزيد على ) منهأالثانية على 

 كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر".
المصــــر  و خذت بهذا النظام معظم التشــــريعات العربية منها التشــــريع الليبي أوقد 

نذكر منها على ســـــــبيل المثال قانون العقوبات المصـــــــر  نص  ،والتونســـــــي والكويتي
بحراســــــــــــــة مقبوض عليه أو بمرافقته أو  "كل من كان مكلفاً  منهأعلى ( 139المادة )

بنقلــه وهرب بــإهمــال منــه يعــاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد على ســــــــــــــنتين أو بغرامــة لا 
يه عل إذا كان المقبوض عليه الذ  هرب محكوماً  ،تتجاوز خمســـــــمائة جنيه مصـــــــر 

س مدة ون العقوبة الحببعقوبة جنائية أو متهما بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتك
 لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصر ".

لهذا النظام فإن القاضـــــي الجزائي يتمتع بســـــلطة تقديرية واســـــعة حين يحدد  اً ووفق
ه ليعمل القاضــــي ســــلطت ويترك الحد الأدنى عاماً  أعلى خاصــــاً  اً للعقوبة حد المشــــر ع
 فمثلاً  ،فيمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى العام المقرر قانوناً  ،التقديرية

في قانون العقوبات المصــــر  يمكن للقاضــــي المصــــر  بواســــطة هذا النظام كوســــيلة 
وأحكام ذاته  نصلل اً حبس إلى أربع وعشـــرين ســـاعة اســـتنادلتفريد العقوبة أن ينزل بال

ا لا يجوز له أن ( التي حددت الأحكام العام18المادة ) ة لعقوبة الحبس، وأيضـــــــــــــــً
 ( وهو 139يتجـــــــاوز الحـــــــد الأعلى الخـــــــاص للحبس المقرر مثلا في المـــــــادة )

 .(50)سنتان"
 
 

                                           
والمزايا ا تيةم أ. تولي الوظائف العامة. ب. عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات == 

العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها. ج. حق الترشح 
والانتخاب. د. ملكية ونشر وتحرير الصحف. هـ. تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن 

حكمهم. و. إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أ  نشاط تعليمي فيها. ز. حمل في 
 الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية. ح. حمل السلاح".

، م2018 القاهرة،د. أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات العام، المصرية للنشر والتوزيع،  (50)
 .192ص
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 الفرع الثالث
 اص والحد الأعلى العام الثابيينالعقوبات ذات الحد الأدنى الخ

ويترك  ،بتعيين الحد الأدنى الخاص لعقوبة الجريمة المشر عفي هذه الصورة يقوم 
تحــديــد مكتفيــا بــالحــد الأعلى العــام المنصــــــــــــــوص عليــه في  من غيرالحــد الأعلى 

القانون، فمن خلال هذا النظام يجوز للقاضـــي أن يرتفع بما يحكم به من عقوبة إلى 
، أ  أن (51)الحد الأعلى العام المقرر للجرائم المشــــــــمولة به في النصــــــــوص العقابية

لجرائم المشـــــــــمولة بهذا النظام هو ســـــــــلطة تقديرية الحد الأعلى للعقوبة المقرر لتلك ا
ك يدخل ، فإن ذلفله أن يشــدد العقوبة إلى الحد الأعلى العام المقرر قانوناً  ،للقاضــي

ضــــــــــــــمن ســــــــــــــلطته التقديرية الممنوحة له من قبل القانون، لكن في المقابل لا يجوز 
 .(52)إذا ما أراد أن يخفف العقوبة ،للقاضي أن يتجاوز الحد الأدنى الخاص

 غالبا ما يهدف إلى زيادة المشــــــر عوفي هذه الصــــــورة من التشــــــريع الذ  يضــــــعه 
الحماية الجنائية لجرائم تقع على مصـــــالح عامة أو اجتماعية كالجرائم الماســـــة بأمن 
الدولة أو اقتصــــــادها، أو تلك الجرائم التي تشــــــكل خطورة على أمن المجتمع، وحتى 

 ،الحد من العقوبات قصــــيرة المدة بهذا النظام في مثل هذه الجرائم المشــــر عع يســــتطي
وذلك بأن يقيد القاضــــــــــــــي بحد أدنى خاص لتحقيق التناســـــــــــــــب بين الجرم المرتكب 
والعقوبة ويحقق الغاية من ســــياســــته العقابية، وهذا النمط يوجد في حدود ضــــيقة في 

 من العقوبات بهذه ضــــــــــــــمن عدداً القوانين المعاصــــــــــــــرة، وأن كانت بعض القوانين تت
"إذا اشـــترك  منهأ( على 310الصـــورة، مثال ذلكم قانون الجزاء حيث نصـــت المادة )

عدة أشـــــخاص في مشـــــاجرة، ونجم عنها قتل أو إيذاء، وتعذر معرفة الفاعل، عوقب 
 ............للجريمة المقترفة... كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانوناً 

                                           
 .198ص ،ع سابقد. حاتم حسن موسى بكار، مرج (51)
 .85، صمرجع سابقد. أكرم نشأت،  (52)
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ذا كانت ( ســـــبع 7الجريمة تســـــتوجب الإعدام قضـــــي على المجرمين بالســـــجن ) وا 
 سنوات على الأقل...".

( نصـــــــــــت على 136نجد المادة ) 7/74وبالرجوع إلى قانون الجزاء العماني رقم 
. على خطف طائرة 1مأقدم"يعاقب بالســـــجن عشـــــر ســـــنوات على الأقل كل من  منأ

رغامها على النزول في غير المطار الذ  . على خطف طائرة 2تقصــــــده.  عمانية وا 
رغامها على الن  ".زول في أحد المطارات العمانية...أجنبية وا 

 
 الفرع الرابع

 لأدنى والأعلى العاةين الثابيينالعقوبات ذات الحدين ا
 ،الحدين الأدنى والأعلى للعقوبات بشكل خاص المشر عفي هذه الصورة لا يضع 

أنواعها، وهنا يجب على القاضــــــــــــي ألا يجاوز نما يتركها للحد العام على اختلاف ا  و 
هذين الحدين، وفي ظل هذا النظام تتســـــــــــع ســـــــــــلطة القاضـــــــــــي التقديرية في اختيار 

من  مةومدى جســامة الجري ،الإجرامية المتهَملخطورة  العقوبة التي يراها مناســبة تبعاً 
تجاوز حديها الأدنى والأعلى العامين، إذ يرى البعض أن الواقع وما يتفق مع  غير

ع حد لســــلطة القاضــــي الجنائية بوضــــ المشــــر عســــياســــة التفريد العقابي هو عدم تقييد 
نما عليه أن يكتفي بالحدين الأدنى والأقصــــــى أأدنى خاص أو حد  قصــــــى خاص، وا 

 .(53)العامين للعقوبة
إن هناك من الجرائم الخطيرة  إذ ،رأ  قد جانبه الصـــــــوابأن هذا ال نا نرىغير أن

يجب وضـــــــع حد أدنى خاص لها يجعل من عقوبتها رادعة  اً جســـــــيم اً تســـــــبب ضـــــــرر 
ا وضـــع حد أعلى خاص تجنباً  عســـف من ت تحقيقًا لأغراض العقوبة، كما يجب أيضـــً

من و  ،القضـــــــــــــاة أو الخطأ في التقدير، وكذلك هناك من الجرائم التي لا تقبل التقدير

                                           
د. نصر الدين عبد العظيم أبو الحسايب، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد العقوبة  (53)

 .185، صم1998جامعة القاهرة،  الحقوق،والتدبير الاحتراز ، رسالة دكتوراه، كلية 
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 الفرع الثالث
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 من العقوبات بهذه ضــــــــــــــمن عدداً القوانين المعاصــــــــــــــرة، وأن كانت بعض القوانين تت
"إذا اشـــترك  منهأ( على 310الصـــورة، مثال ذلكم قانون الجزاء حيث نصـــت المادة )
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يجب وضـــــــع حد أدنى خاص لها يجعل من عقوبتها رادعة  اً جســـــــيم اً تســـــــبب ضـــــــرر 
ا وضـــع حد أعلى خاص تجنباً  عســـف من ت تحقيقًا لأغراض العقوبة، كما يجب أيضـــً

من و  ،القضـــــــــــــاة أو الخطأ في التقدير، وكذلك هناك من الجرائم التي لا تقبل التقدير
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ة وكذلك لكي تكون العقوب ،يجب أن تكون عقوبتها محدده حماية لمبادئ معينةثم 
ا لظروف المجرم والجريمة المرتكبة، وهذا ما يتفق والســـــياســـــة العقابية  مناســـــبة أيضـــــً
للمشـــــــرع من تطبيق مبدأ تفريد العقاب الذ  يهدف إلى جعل العقوبة ملائمة لأحوال 

 الجريمة، ومحققه للعدالة.
نص مقدارها في ال دفي هذه الصورة يضع العقوبة دون أن يحد المشر عولما كان 

ويترك للقاضــــي ســــلطة تقديرها في إطار الحدين الأدنى والأعلى  ،الخاص الوارد بها
ريد القضائي للتف معقولاً  ، فإن هذا النظام يترك قدراً العامين المنصوص عليهما قانوناً 

 .(54)وحيادهمالقضاة لنزاهة ويترك حماية الحقوق  ،للعقوبة
ولقد نصـــــــــــت معظم التشـــــــــــريعات العقابية العربية على عدد متباين من العقوبات 

 المقررة على هذه الصورة كقانون العقوبات المصر .
قانون الجزاء نجد أن نصـــــــــــوصـــــــــــه لم تحتو على العقوبات المقررة إلى وبالرجوع 

 لمشــر عاعربية الســابقة بأن يضــع بهذه الصــورة، وهو ما لم يتفق مع مســلك القوانين ال
في النص المقرر  أعلى خاصـــــــاً  اً أو حد أدنى خاصـــــــاً  اً العقوبة دون أن يحدد لها حد

بشــأنها، أو أن يقتصــر عند تحديده للعقوبات المقررة لبعض الجرائم على تعيين الحد 
 الأعلى للعقوبة دون أن يشـــير إلى حدها الأدنى، والحد الأعلى هنا هو الحد الأعلى
العام المنصــــــوص عليها في القانون كالســــــجن عشــــــر ســــــنوات كحد أعلى عام وأربع 

 .(55)عاموعشرين ساعة كحد أدنى 
بطريقة غير عادلة لا تتفق مع الســــــياســــــة  عمالهاولخطورة هذه الصــــــورة في اســــــت

العقابية للمشـــــــــــــرع من التفريد الكمي للعقوبة، فقد ذهب البعض إلى أهمية المحافظة 
ـــات مع تجنـــب ترك فرق كبير بين حـــد   ـــابـــت للعقوب ـــدرج الكمي الث على نظـــام الت

يفســــــح ويربك القضــــــاة، و  ،العقوبة فإن الاتســــــاع الكبير بين حد  العقوبة قد يضــــــلل

                                           
 .202ص ،د. حاتم موسى حسن بكار، مرجع سابق (54)
 .87د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (55)
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فينتج زيــادة في الرأفــة أو المغــالاة في القســــــــــــــوة، ممــا يؤد   ،هواءل لتحكم الأالمجــا
 .(56)مختلفةإلى تباين واضح بين الأحكام الصادرة من محاكم  أحياناً 

أن هذا الرأ  وأن كانت هذه الصــورة من التدرج الكمي الثابت للعقوبة  ونحن نرى
 لائم لكل حالة، إلا أن سوءتعد مكنة عظيمة تساعد القاضي على اختيار العقاب الم

 اســــــتعمالها يؤد  إلى خلل في موازين العقاب مما يخل بالعدالة، وهو ما يؤثر ســــــلباً 
 على حسن سير السياسة العقابية.

 
 الثاني طل الم

 نظام اليد ج الكمي النسبي
يعرف نظام التدرج الكمي النســــــــبي بالغرامة النســــــــبية، فيطبق نظام التدرج الكمي 
النســــــــــــــبي في تقــدير العقوبــة بين حــديهــا الأدنى والأعلى في عقوبــة الغرامــة، ومن 

يحدد الغرامة بشـــــــكل يتناســـــــب مع قيمة المال محل الجريمة أو  المشـــــــر عالمعلوم أن 
قوبة وهي الع ،ثابته أموالاً  أم الًا عينياً المال الذ  وقع عليه الاعتداء ســــــــــــــواء كان م

دارها بشـــــكل يلزم القاضـــــي بتدرج مق نطاقها الكمي أحياناً  المشـــــر عن الوحيدة التي يعيّ 
بالنســــــــــبة لقيمة المال محل الجريمة، وتختلف الغرامة النســــــــــبية عن الغرامة العادية، 

ة عن الضــرر أما الغرامة النســبية هي عقوب تعويضــاً  المشــر عفالغرامة العادية يقررها 
، (57)لتدرج الكمي النسبي موضوعي وشخصيوينقسم ا ،تضاف إلى العقوبة المقررة

 ما تيعلى النحو وذلك 
 .أولا: الت رج الكمي النسبي الموضو ي

 .: الت رج الكمي النسبي الش صياا ثاني
 

                                           
 .96، صالمرجع السابق (56)
 .100د قريمس سارة، مرجع سابق، ص (57)
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ة وكذلك لكي تكون العقوب ،يجب أن تكون عقوبتها محدده حماية لمبادئ معينةثم 
ا لظروف المجرم والجريمة المرتكبة، وهذا ما يتفق والســـــياســـــة العقابية  مناســـــبة أيضـــــً
للمشـــــــرع من تطبيق مبدأ تفريد العقاب الذ  يهدف إلى جعل العقوبة ملائمة لأحوال 

 الجريمة، ومحققه للعدالة.
نص مقدارها في ال دفي هذه الصورة يضع العقوبة دون أن يحد المشر عولما كان 

ويترك للقاضــــي ســــلطة تقديرها في إطار الحدين الأدنى والأعلى  ،الخاص الوارد بها
ريد القضائي للتف معقولاً  ، فإن هذا النظام يترك قدراً العامين المنصوص عليهما قانوناً 

 .(54)وحيادهمالقضاة لنزاهة ويترك حماية الحقوق  ،للعقوبة
ولقد نصـــــــــــت معظم التشـــــــــــريعات العقابية العربية على عدد متباين من العقوبات 

 المقررة على هذه الصورة كقانون العقوبات المصر .
قانون الجزاء نجد أن نصـــــــــــوصـــــــــــه لم تحتو على العقوبات المقررة إلى وبالرجوع 

 لمشــر عاعربية الســابقة بأن يضــع بهذه الصــورة، وهو ما لم يتفق مع مســلك القوانين ال
في النص المقرر  أعلى خاصـــــــاً  اً أو حد أدنى خاصـــــــاً  اً العقوبة دون أن يحدد لها حد

بشــأنها، أو أن يقتصــر عند تحديده للعقوبات المقررة لبعض الجرائم على تعيين الحد 
 الأعلى للعقوبة دون أن يشـــير إلى حدها الأدنى، والحد الأعلى هنا هو الحد الأعلى
العام المنصــــــوص عليها في القانون كالســــــجن عشــــــر ســــــنوات كحد أعلى عام وأربع 

 .(55)عاموعشرين ساعة كحد أدنى 
بطريقة غير عادلة لا تتفق مع الســــــياســــــة  عمالهاولخطورة هذه الصــــــورة في اســــــت

العقابية للمشـــــــــــــرع من التفريد الكمي للعقوبة، فقد ذهب البعض إلى أهمية المحافظة 
ـــات مع تجنـــب ترك فرق كبير بين حـــد   ـــابـــت للعقوب ـــدرج الكمي الث على نظـــام الت

يفســــــح ويربك القضــــــاة، و  ،العقوبة فإن الاتســــــاع الكبير بين حد  العقوبة قد يضــــــلل

                                           
 .202ص ،د. حاتم موسى حسن بكار، مرجع سابق (54)
 .87د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (55)
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فينتج زيــادة في الرأفــة أو المغــالاة في القســــــــــــــوة، ممــا يؤد   ،هواءل لتحكم الأالمجــا
 .(56)مختلفةإلى تباين واضح بين الأحكام الصادرة من محاكم  أحياناً 

أن هذا الرأ  وأن كانت هذه الصــورة من التدرج الكمي الثابت للعقوبة  ونحن نرى
 لائم لكل حالة، إلا أن سوءتعد مكنة عظيمة تساعد القاضي على اختيار العقاب الم

 اســــــتعمالها يؤد  إلى خلل في موازين العقاب مما يخل بالعدالة، وهو ما يؤثر ســــــلباً 
 على حسن سير السياسة العقابية.

 
 الثاني طل الم

 نظام اليد ج الكمي النسبي
يعرف نظام التدرج الكمي النســــــــبي بالغرامة النســــــــبية، فيطبق نظام التدرج الكمي 
النســــــــــــــبي في تقــدير العقوبــة بين حــديهــا الأدنى والأعلى في عقوبــة الغرامــة، ومن 

يحدد الغرامة بشـــــــكل يتناســـــــب مع قيمة المال محل الجريمة أو  المشـــــــر عالمعلوم أن 
قوبة وهي الع ،ثابته أموالاً  أم الًا عينياً المال الذ  وقع عليه الاعتداء ســــــــــــــواء كان م

دارها بشـــــكل يلزم القاضـــــي بتدرج مق نطاقها الكمي أحياناً  المشـــــر عن الوحيدة التي يعيّ 
بالنســــــــــبة لقيمة المال محل الجريمة، وتختلف الغرامة النســــــــــبية عن الغرامة العادية، 

ة عن الضــرر أما الغرامة النســبية هي عقوب تعويضــاً  المشــر عفالغرامة العادية يقررها 
، (57)لتدرج الكمي النسبي موضوعي وشخصيوينقسم ا ،تضاف إلى العقوبة المقررة

 ما تيعلى النحو وذلك 
 .أولا: الت رج الكمي النسبي الموضو ي

 .: الت رج الكمي النسبي الش صياا ثاني
 

                                           
 .96، صالمرجع السابق (56)
 .100د قريمس سارة، مرجع سابق، ص (57)
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 الفرع الأول
 اليد ج الكمي النسبي الموضوعي

 إلى تحديد عقوبة الغرامة في الجرائم التي المشر عفي معظم التشريعات يتجه  
والجرائم  ،وجرائم الرشوة ،قة بالسرقة والاختلاسكالجرائم المتعل   ،يكون محلها مالاً 

ال الذ  أو بقيمة الم ،ويقيس الغرامة بقيمة الضرر المترتب ،الاقتصادية بشكل عام
ذا هت إرادته للحصول علية، فهنا يسمى حصل عليه الجاني من الجريمة أو اتجه

 النوع بالغرامة النسبية.
سبي قاعدة التدرج الكمي النلالجدير بالذكر أن الغرامة النسبية لا تخضع جميعها 

الأدنى  االموضـــــوعي، فهذه القاعدة تشـــــمل فقط الغرامة النســـــبية التي تم تحديد حديه
وذلـك بـالمقـارنـة مع قيمـة الضــــــــــــــرر أو الفـائـدة  ،والأعلى على نحو متـدرج ومتفـاوت

لة من الجريمة، أو تم تحديد أحد حديها بهذه الطريقة، وتم تحديد الحد المتحصــــــــــــــ  
ن ثــابــت كحــد خــاص للغرامــة المقررة بــالــذات أو كحــد عــام لجميع ا خر بمبلغ معيّ 
مختلفة للتدرج الكمي النســبي الموضــوعي نوضــحه  شــكالاً أن هناك أالغرامات، فنجد 

 م(58)ا تيةفي النقاط 
 :الغرامات النسبية التي ل يح   لها المة ار سلفاا  -ولا أ

نما يجعل  وهي تلك الغرامات التي لا تتحدد بحد معين لا أدنى ولا حد أقصــى، وا 
من مقدارها بأن تكون مســـــاوية لقيمة ضـــــرر المترتب من الجريمة أو القيمة  المشـــــر ع

التي حصـــل عليها الجاني من الجريمة، وفي هذه الحالة تكون الغرامة نســـبية كاملة، 
يمة إنها تتحدد بق ، إذمن العقوبات ذات الحد الواحد عدها فهي في هذه الحالة يمكن

فإن القاضـــــــــــي لا يتمتع بأ   من ثمو  ،هالمال محل الاعتداء في كل جريمة على حد
( 157، ومثال ذلكم نص المادة )(59)ســـلطة تقديرية في تحديدها، حســـب كل جريمة

                                           
 وما بعدها. 99د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (58)
وما بعدها، د. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون  99د. أكرم نشأت، المرجع السابق، ص (59)

 276، صم2002العقوبات، المسئولية والجزاء الجنائي، دار الهدى للمطبوعات بالإسكندرية، 
 وما بعدها.

40 
 

، التي تعـــاقـــب إلى جـــانـــب الحبس بغرامـــة (7/74) من قـــانون الجزاء العمـــاني رقم
 تساو  قيمة الرشوة التي قبلها الموظف العام بعد قيامه بالعمل الذ  توخاه الراشي.

 الجديد، ( من قانون الجزاء213ما نصــــت عليه الفقرة الأولى من المادة )وكذلك 
( 5( ثلاث ســــــــــنوات، ولا تزيد على )3"يعاقب بالســــــــــجن مدة لا تقل عن ) منهأعلى 

خمس ســـــــــــنوات، وبغرامة مســـــــــــاوية لقيمة المال موضـــــــــــوع الجريمة كل موظف عام 
ته أو تحت إدارته عامة أو خاصــــــة أو ما في حكمها مما هو في حياز  اختلس أموالاً 

ذا حصــــــل الاختلاس بالتزوير أو اســــــتعمال محرر  ،بســــــبب وظيفته أو بمقتضــــــاها وا 
( عشـــــر 10( خمس ســـــنوات، ولا تزيد على )5مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن )

 ."سنوات
 ي :يالغرامات ذات الح ي  الأ ن  والأ ل  النسب -ثانياا  

وذلـــك  ،على للغرامـــةحـــدين أدنى وأ المشــــــــــــــر عفي هـــذا النوع من الغرامـــة يحـــدد 
أو الفائدة التي حصل عليها الجاني  ،بالمقارنة مع قيمة الضرر الناشئ عن الجريمة

ــذلــك في القوانين  من الجريمــة أو التي أراد الحصــــــــــــــول عليهــا، ويمكن ذكر مثــال ل
المقارنة ما نص عليه القانون المصــر  بشــأن الغرامة الضــريبية على إيرادات رؤوس 

ولا يزيـــد عن ثلاثـــة أمثـــال مـــا لم يؤد من  %25ال المنقولـــة بمـــا لا يقـــل عن الأمو 
، واتجه الفقه إلى أن هذا النوع من الغرامات كما في المثال الســــــــــــابق (60)الضــــــــــــريبة

يجمع بين صـــــــــفة الغرامة وصـــــــــفة التعويض، بينما هناك جانب آخر من الفقه اتجه 
ه مع التعويض المدني، فالغرامة ن يتشــــــــــــابأهذا النوع من الغرامات لا يمكن  إلى أن

فهي عقوبة تتميز بخصـــــائص الغرامة كعقوبة  من ثمو  ،الضـــــريبية هي غرامة جنائية
، وأتفق مع الرأ  الأخير بأن مثل (61)فتقضـــي بها المحكمة دون إثبات ركن الضـــرر

قية بنها تهدف إلى الردع مثل إإذ  ،هذه الغرامة تأخذ صــــــــفة الغرامة الجنائية كعقوبة

                                           
 ة،القاهر ون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، د. هدى حامد قشقوش، شرح قان (60)

 .235، صم2006
 .235ص ،المرجع السابق (61)
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 الفرع الأول
 اليد ج الكمي النسبي الموضوعي

 إلى تحديد عقوبة الغرامة في الجرائم التي المشر عفي معظم التشريعات يتجه  
والجرائم  ،وجرائم الرشوة ،قة بالسرقة والاختلاسكالجرائم المتعل   ،يكون محلها مالاً 

ال الذ  أو بقيمة الم ،ويقيس الغرامة بقيمة الضرر المترتب ،الاقتصادية بشكل عام
ذا هت إرادته للحصول علية، فهنا يسمى حصل عليه الجاني من الجريمة أو اتجه

 النوع بالغرامة النسبية.
سبي قاعدة التدرج الكمي النلالجدير بالذكر أن الغرامة النسبية لا تخضع جميعها 

الأدنى  االموضـــــوعي، فهذه القاعدة تشـــــمل فقط الغرامة النســـــبية التي تم تحديد حديه
وذلـك بـالمقـارنـة مع قيمـة الضــــــــــــــرر أو الفـائـدة  ،والأعلى على نحو متـدرج ومتفـاوت

لة من الجريمة، أو تم تحديد أحد حديها بهذه الطريقة، وتم تحديد الحد المتحصــــــــــــــ  
ن ثــابــت كحــد خــاص للغرامــة المقررة بــالــذات أو كحــد عــام لجميع ا خر بمبلغ معيّ 
مختلفة للتدرج الكمي النســبي الموضــوعي نوضــحه  شــكالاً أن هناك أالغرامات، فنجد 

 م(58)ا تيةفي النقاط 
 :الغرامات النسبية التي ل يح   لها المة ار سلفاا  -ولا أ

نما يجعل  وهي تلك الغرامات التي لا تتحدد بحد معين لا أدنى ولا حد أقصــى، وا 
من مقدارها بأن تكون مســـــاوية لقيمة ضـــــرر المترتب من الجريمة أو القيمة  المشـــــر ع

التي حصـــل عليها الجاني من الجريمة، وفي هذه الحالة تكون الغرامة نســـبية كاملة، 
يمة إنها تتحدد بق ، إذمن العقوبات ذات الحد الواحد عدها فهي في هذه الحالة يمكن

فإن القاضـــــــــــي لا يتمتع بأ   من ثمو  ،هالمال محل الاعتداء في كل جريمة على حد
( 157، ومثال ذلكم نص المادة )(59)ســـلطة تقديرية في تحديدها، حســـب كل جريمة

                                           
 وما بعدها. 99د. أكرم نشأت، مرجع سابق، ص (58)
وما بعدها، د. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون  99د. أكرم نشأت، المرجع السابق، ص (59)

 276، صم2002العقوبات، المسئولية والجزاء الجنائي، دار الهدى للمطبوعات بالإسكندرية، 
 وما بعدها.

40 
 

، التي تعـــاقـــب إلى جـــانـــب الحبس بغرامـــة (7/74) من قـــانون الجزاء العمـــاني رقم
 تساو  قيمة الرشوة التي قبلها الموظف العام بعد قيامه بالعمل الذ  توخاه الراشي.

 الجديد، ( من قانون الجزاء213ما نصــــت عليه الفقرة الأولى من المادة )وكذلك 
( 5( ثلاث ســــــــــنوات، ولا تزيد على )3"يعاقب بالســــــــــجن مدة لا تقل عن ) منهأعلى 

خمس ســـــــــــنوات، وبغرامة مســـــــــــاوية لقيمة المال موضـــــــــــوع الجريمة كل موظف عام 
ته أو تحت إدارته عامة أو خاصــــــة أو ما في حكمها مما هو في حياز  اختلس أموالاً 

ذا حصــــــل الاختلاس بالتزوير أو اســــــتعمال محرر  ،بســــــبب وظيفته أو بمقتضــــــاها وا 
( عشـــــر 10( خمس ســـــنوات، ولا تزيد على )5مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن )

 ."سنوات
 ي :يالغرامات ذات الح ي  الأ ن  والأ ل  النسب -ثانياا  

وذلـــك  ،على للغرامـــةحـــدين أدنى وأ المشــــــــــــــر عفي هـــذا النوع من الغرامـــة يحـــدد 
أو الفائدة التي حصل عليها الجاني  ،بالمقارنة مع قيمة الضرر الناشئ عن الجريمة

ــذلــك في القوانين  من الجريمــة أو التي أراد الحصــــــــــــــول عليهــا، ويمكن ذكر مثــال ل
المقارنة ما نص عليه القانون المصــر  بشــأن الغرامة الضــريبية على إيرادات رؤوس 

ولا يزيـــد عن ثلاثـــة أمثـــال مـــا لم يؤد من  %25ال المنقولـــة بمـــا لا يقـــل عن الأمو 
، واتجه الفقه إلى أن هذا النوع من الغرامات كما في المثال الســــــــــــابق (60)الضــــــــــــريبة

يجمع بين صـــــــــفة الغرامة وصـــــــــفة التعويض، بينما هناك جانب آخر من الفقه اتجه 
ه مع التعويض المدني، فالغرامة ن يتشــــــــــــابأهذا النوع من الغرامات لا يمكن  إلى أن

فهي عقوبة تتميز بخصـــــائص الغرامة كعقوبة  من ثمو  ،الضـــــريبية هي غرامة جنائية
، وأتفق مع الرأ  الأخير بأن مثل (61)فتقضـــي بها المحكمة دون إثبات ركن الضـــرر

قية بنها تهدف إلى الردع مثل إإذ  ،هذه الغرامة تأخذ صــــــــفة الغرامة الجنائية كعقوبة

                                           
 ة،القاهر ون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، د. هدى حامد قشقوش، شرح قان (60)

 .235، صم2006
 .235ص ،المرجع السابق (61)
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العماني إلى مثل هذا النوع من الغرامة في نصـــــوص  المشـــــر عالعقوبات، ولم يتطرق 
 القانون.
 الغرامات ذات الح  الأ ن  الثابت والح  الأ ل  النسبي: -ثالثاا 

ا كحد أدنى ثابت، ويترك حده اً معين اً حد المشــــــر عوهي الغرامات التي يضــــــع لها 
يتحدد بالقياس إلى قيمة الضــــرر الناشــــئ عن  نماوا   ،الأعلى بدون تحديد مبلغ معين

 ن يريد الحصـــــول عليها منالجريمة أو الفائدة التي حصـــــل عليها الجاني أو التي كا
"يعاقب  منهأالتي نصــــــت على ( من قانون الجزاء 207ك المادة )ومثال ذل، الجريمة

( خمس ســــــــــنوات، 5( ثلاث ســــــــــنوات، ولا تزيد على )3بالســــــــــجن مدة لا تقل عن )
عطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان امة تســــــاو  على الأقل ما أ  وبغر 

من تولي الوظائف العامة بصــــــــورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفســــــــه أو 
بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو  أو أخذ وعداً  ،لغيره أ  مقابل كان

يسر  و  ،بعمل واجب عليه الامتناع عنهبواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام 
ه في الفقرة الســـــــــابقة لا يدخل في حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصـــــــــوص علي

حدد الحد الأقصــــــى بشــــــكل  المشــــــر ع، فنجد في هذه المادة أن "عمال وظيفة الجانيأ
يجب  من الحد الأدنى الذ  انطلاقاً  ،نســبي بحيث إنه يترك تحديدها لقياس القاضــي

 يساوى المال المتحصل عليه من الجريمة على الأقل. أن
 الغرامات ذات الح  الأ ن  النسبي والح  الأ ل  الثابت: -رابعاا 

حدها الأدنى بالقياس إلى قيمة الضـــرر الناجم  المشـــر عوهي الغرامات التي يحدد 
 ل عليها الجاني، ويجعل حدها الأعلى هو الحدعن الجريمة أو الفائدة التي تحصـــــــــــــ  
( من قانون 207ومثال ذلك ما نصـــــــــــــــت المادة ) الأعلى العام المقرر في القانون،

حيــث اتخــذ  (،7/74) كــذلــك مــا نص عليــه في قــانون الجزاء العمــاني رقم، و الجزاء
"كل  مأن ( وتنص على155هذا النمط من الغرامة النســــــــــــــبية في المادة ) المشــــــــــــــر ع

أو أ  منفعة أخرى ليقوم  أو لغيره مالًا أو هدية أو وعداً  لنفســـــــــهموظف قبل رشـــــــــوة 
أو  عطي لهأبعمل شرعي من اعمال وظيفته... يعاقب بغرامة تساو  على الأقل ما 

( التي تنص على غرامة تساو  على الأقل قيمة الرشوة، 156وعد به...."، والمادة )
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عـــاقـــب الموظف ( من القـــانون نفســــــــــــــــه في الاختلاس الـــذ  ي159وكـــذلـــك المـــادة )
 قلها قيمة ما اختلس.أالمختلس بغرامة 

 
 الثانيالفرع 

 اليد ج الكمي النسبي الشصصي
لدخل ل للتدرج الكمي النسبي الشخصي لعقوبة الغرامة يتم تحديد العقوبة تبعاً  اً وفق

 لهذا النظام يتم تحديد الغرامة فيها بوحدات اً ، حيث إنه وفقاليومي لمرتكب الجريمة
 وهو المبلغ الذ  يســــتطيع المحكوم عليه توفيره يومياً  ،نســــبية تســــميها "أيام غرامات"

وقد حددت هذه القوانين الحد الأدنى  ،وهو القيمة النقدية لكل وحدة "لكل يوم غرامة"
غ الذ  عبارة عن المبل والحد الأعلى للغرامة التي يلتزم المحكوم عليه بدفعها، وهي

 يمكن التنفيذ عليه.
يرى أن  (62)فهناك جانب من الفقه ،وقد اختلف الفقه في مدى فعالية هذا النظام

 منها إلزام القاضــــــــي اتخاذ المعيار الماد  مناطاً  ،هذا النظام يشــــــــوبه بعض العيوب
عد أن ب ولا فاعلاً  لتقدير مبلغ الغرامة وهو اتجاه تقليد  قديم لم يعد مســــــــــــــتســـــــــــــــاغاً 

التي تحتاج إلى معالجة  الإجراميةوتباينت الخطورة  الإجراميةتطورت الأســـــــــــــــاليب 
ســــــليمة فاتضــــــحت ضــــــرورة إحلال المعيار الشــــــخصــــــي، وقد تطرق قانون العقوبات 

( حيث حدد نطاق توقيع هذه العقوبة 5 -31الفرنســــــــــــــي إلى هذا النظام في المادة )
حبس عليها بال كانت الجنحة معاقباً  إذا" منهأوضــــــــــــوابط تطبيقها، فقد نصــــــــــــت على 

يجوز للمحكمة أن تقضــــــــــــــي بعقوبة الغرامة اليومية لمدة عدد معين من الأيام إلى 
ـــام الغرامـــة مع مراعـــاة دخـــل  ـــة العـــامـــة، ويتحـــدد مبلغ كـــل يوم من أي  المتهَمالخزان

لى إلفي فرنك، كما يتحدد عدد أيام الغرامة بالنظر أوأعبائه، ولا يجوز أن يزيد على 
 كما نصـــــــت المادة ،"ن يزيد على ثلاثمائة وســـــــتين يوماً ظروف الجريمة، ولا يجوز أ

ة "في حالة الحكم بعقوبة الغرام منهأ( من قانون العقوبات الفرنسي على 25 -131)
دد في نهاية المدة المطابقة مع ع اليومية فإن المبلغ الإجمالي للغرامة يكون مســـتحقاً 

                                           
 .102صد. أكرم نشأت، مرجع سابق،  (62)
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العماني إلى مثل هذا النوع من الغرامة في نصـــــوص  المشـــــر عالعقوبات، ولم يتطرق 
 القانون.
 الغرامات ذات الح  الأ ن  الثابت والح  الأ ل  النسبي: -ثالثاا 

ا كحد أدنى ثابت، ويترك حده اً معين اً حد المشــــــر عوهي الغرامات التي يضــــــع لها 
يتحدد بالقياس إلى قيمة الضــــرر الناشــــئ عن  نماوا   ،الأعلى بدون تحديد مبلغ معين

 ن يريد الحصـــــول عليها منالجريمة أو الفائدة التي حصـــــل عليها الجاني أو التي كا
"يعاقب  منهأالتي نصــــــت على ( من قانون الجزاء 207ك المادة )ومثال ذل، الجريمة

( خمس ســــــــــنوات، 5( ثلاث ســــــــــنوات، ولا تزيد على )3بالســــــــــجن مدة لا تقل عن )
عطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان امة تســــــاو  على الأقل ما أ  وبغر 

من تولي الوظائف العامة بصــــــــورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفســــــــه أو 
بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو  أو أخذ وعداً  ،لغيره أ  مقابل كان

يسر  و  ،بعمل واجب عليه الامتناع عنهبواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام 
ه في الفقرة الســـــــــابقة لا يدخل في حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصـــــــــوص علي

حدد الحد الأقصــــــى بشــــــكل  المشــــــر ع، فنجد في هذه المادة أن "عمال وظيفة الجانيأ
يجب  من الحد الأدنى الذ  انطلاقاً  ،نســبي بحيث إنه يترك تحديدها لقياس القاضــي

 يساوى المال المتحصل عليه من الجريمة على الأقل. أن
 الغرامات ذات الح  الأ ن  النسبي والح  الأ ل  الثابت: -رابعاا 

حدها الأدنى بالقياس إلى قيمة الضـــرر الناجم  المشـــر عوهي الغرامات التي يحدد 
 ل عليها الجاني، ويجعل حدها الأعلى هو الحدعن الجريمة أو الفائدة التي تحصـــــــــــــ  
( من قانون 207ومثال ذلك ما نصـــــــــــــــت المادة ) الأعلى العام المقرر في القانون،

حيــث اتخــذ  (،7/74) كــذلــك مــا نص عليــه في قــانون الجزاء العمــاني رقم، و الجزاء
"كل  مأن ( وتنص على155هذا النمط من الغرامة النســــــــــــــبية في المادة ) المشــــــــــــــر ع

أو أ  منفعة أخرى ليقوم  أو لغيره مالًا أو هدية أو وعداً  لنفســـــــــهموظف قبل رشـــــــــوة 
أو  عطي لهأبعمل شرعي من اعمال وظيفته... يعاقب بغرامة تساو  على الأقل ما 

( التي تنص على غرامة تساو  على الأقل قيمة الرشوة، 156وعد به...."، والمادة )
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عـــاقـــب الموظف ( من القـــانون نفســــــــــــــــه في الاختلاس الـــذ  ي159وكـــذلـــك المـــادة )
 قلها قيمة ما اختلس.أالمختلس بغرامة 

 
 الثانيالفرع 

 اليد ج الكمي النسبي الشصصي
لدخل ل للتدرج الكمي النسبي الشخصي لعقوبة الغرامة يتم تحديد العقوبة تبعاً  اً وفق

 لهذا النظام يتم تحديد الغرامة فيها بوحدات اً ، حيث إنه وفقاليومي لمرتكب الجريمة
 وهو المبلغ الذ  يســــتطيع المحكوم عليه توفيره يومياً  ،نســــبية تســــميها "أيام غرامات"

وقد حددت هذه القوانين الحد الأدنى  ،وهو القيمة النقدية لكل وحدة "لكل يوم غرامة"
غ الذ  عبارة عن المبل والحد الأعلى للغرامة التي يلتزم المحكوم عليه بدفعها، وهي

 يمكن التنفيذ عليه.
يرى أن  (62)فهناك جانب من الفقه ،وقد اختلف الفقه في مدى فعالية هذا النظام

 منها إلزام القاضــــــــي اتخاذ المعيار الماد  مناطاً  ،هذا النظام يشــــــــوبه بعض العيوب
عد أن ب ولا فاعلاً  لتقدير مبلغ الغرامة وهو اتجاه تقليد  قديم لم يعد مســــــــــــــتســـــــــــــــاغاً 

التي تحتاج إلى معالجة  الإجراميةوتباينت الخطورة  الإجراميةتطورت الأســـــــــــــــاليب 
ســــــليمة فاتضــــــحت ضــــــرورة إحلال المعيار الشــــــخصــــــي، وقد تطرق قانون العقوبات 

( حيث حدد نطاق توقيع هذه العقوبة 5 -31الفرنســــــــــــــي إلى هذا النظام في المادة )
حبس عليها بال كانت الجنحة معاقباً  إذا" منهأوضــــــــــــوابط تطبيقها، فقد نصــــــــــــت على 

يجوز للمحكمة أن تقضــــــــــــــي بعقوبة الغرامة اليومية لمدة عدد معين من الأيام إلى 
ـــام الغرامـــة مع مراعـــاة دخـــل  ـــة العـــامـــة، ويتحـــدد مبلغ كـــل يوم من أي  المتهَمالخزان

لى إلفي فرنك، كما يتحدد عدد أيام الغرامة بالنظر أوأعبائه، ولا يجوز أن يزيد على 
 كما نصـــــــت المادة ،"ن يزيد على ثلاثمائة وســـــــتين يوماً ظروف الجريمة، ولا يجوز أ

ة "في حالة الحكم بعقوبة الغرام منهأ( من قانون العقوبات الفرنسي على 25 -131)
دد في نهاية المدة المطابقة مع ع اليومية فإن المبلغ الإجمالي للغرامة يكون مســـتحقاً 

                                           
 .102صد. أكرم نشأت، مرجع سابق،  (62)
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ا، وعـــدم الـــدفع الكلي أو الجزئي لهـــذا المبلغ يؤد  إلى أيـــام الغرامـــات المحكوم بهـــ
وينفذ  ،أيام الغرامة التي لم يتم دفعهاحبس المحكوم عليه لمدة تســــــاو  نصــــــف عدد 

كمــــا في مواد الإكراه البــــدني، ويخضــــــــــــــع الحبس في هــــذه الحــــالــــة لنظــــام عقوبــــة 
من  قصــــــــــــى حد ممكنأمما قيل من كون هذا النظام يحقق فعلى الرغم  ،(63)"الحبس

ا أن يضـــــــمن هذيمكن  من ثمتناســـــــب العقوبة مع خطأ المجرم وقدرته على دفعها، و 
إلا أن هــذا النظــام  ،لكــل محكوم عليــه مهمــا كــان مركزه المــالي عــادلاً  النظــام عقــابــاً 

ا يرهق يلازمان تطبيق هذا النظام، وهذين محاط بالتعقيد الحســابي والتقيد الدقيق اللذ
عن تعذر تطبيق هذا النظام في الأحوال التي لا يمكن فضــلًا  ،القاضــي ويهدر وقته

أو لا يكون لــه دخــل على  ،فيهــا توفير أ  مبلغ من الــدخــل اليومي للمحكوم عليــه
 .(64)الإطلاق

وهناك جانب آخر من الفقه يرى أن العيوب التي يراها الرأ  الســـــــــــــــابق في هذا 
النظامين يكمل كل منهما ا خر، فنظام التدرج  حيث إن كلا ،د مزايا لهالنظام تع

الكمي النســــبي الموضــــوعي يكمل نظام التدرج الكمي الشــــخصــــي، ويأخذ كل منهما 
 ينظر عنـد تقـديره للغرامـة إلى المـال مفـالنظـام الأول ،في تقـدير الغرامـة زاويـة معينـة

 لنظاموالفـائـدة التي حصـــــــــــــــل عليهـا الجـاني من ارتكـاب الجريمـة، وا ،محـل الجريمـة
الثانيم يراعى الدخل اليومي للجاني الذ  يمكن التنفيذ عليه، أ  يتم تقســيط الغرامة 

النظامين يكمل كل منهما اليومي للجاني، ومن ثم فإن كلا  بما يتناســـــــــــب مع الدخل
عند تقدير الغرامة، ليكون لهما رد فعل مؤثر على  ويتعين الأخذ بهما معاً  ،ا خر

 .(65)مرتكب الجريمة
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 امةالخ  
 ،لقد تناول هذا البحث موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدريج العقوبة

عماني ال المشــر عماني مع بيان موقف حكام القضــاء الع  أبشــكل أســاســي على  معتمداً 
لخصها نلى مجموعة من النتائج والتوصيات إلقد انتهى البحث و من هذا الموضوع، 

 في ا تيم
  
 النيائج  -أولاا 
إن الســــــــلطة التقديرية للقاضــــــــي الجزائي أصــــــــبحت من المســــــــلمات في الوقت  .1

كون أن التشــــــــــــــريعات الجنائية مرت بتطورات عدة لمواجهة الخطورة  ؛الحالي
 لدى المجرمين. الإجرامية

إن من مقتضيات تحقيق العدالة وتحقيق الهدف من وجود العقوبات هو تمكين  .2
هي الوســـــــــيلة  ن هذه الســـــــــلطةإحيث  ،القاضـــــــــي من إعمال ســـــــــلطته التقديرية

 للوصول الى الحقيقة.
العماني أعطى القاضـــي ســـلطة تقديرية واســـعه، في صـــور متنوعة  المشـــر عإن  .3

 وعمل القضـــاة في فرض العقوبة المشـــر عومتعددة بما يحقق الموائمة بين عمل 
 المناسبة لكل جرم.

 ،العماني منح القاضــي ســلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى المشــر عإن  .4
ونه أراد أن ك ،هذا النهج في غالبية العقوبات التي نص عليها المشر عوقد اتبع 

يترك المجال أمام القاضــــــــــــــي حتى يســــــــــــــتطيع دراســــــــــــــة الواقع واختيار الجزاء 
 المناسب.

عند  ا القاضـــــيإن الســـــلطة التقديرية للقاضـــــي تخضـــــع لضـــــوابط، يســـــترشـــــد به .5
ظروف ق بومنها ما هو متعل   ،اختيار العقوبة منها ما هو متعلق بالمجرم ذاته

 الجريمة.
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 .م2014الأردن،  ،جامعة عمان العربية

45 
 

إن وسائل القاضي الجزائي في استعمال سلطته محددة وفق نصوص قانونية،  .6
ذ وســــــــــلطة وقف تنفي ،والاختيار النوعي للعقوبة ،التدرج الكمي مصــــــــــورها ومن

 العقوبة.
 

 ـات اليوصاـ -ثانااا 
في العقوبات البديلة، فالأخذ بنظام  المشر عبضرورة توسع  يوصي البحث .1

يجاد تنوع واختلاف في العقوبات غير عقوبتي لسجن ا العقوبات البديلة وا 
 لتيالظروف اتناسب والغرامة من شأنه إيجاد عقوبة مناسبة لبعض المجرمين 

 تحيط بارتكاب الجريمة.
 ،اعدة للقانون الجزائيبالعلوم المسضرورة وجود قضاة متخصصين وملمين  .2

 جرام والعقاب وغيرها؛ وذلك حتى يستطيع القاضيالجنائي وعلوم الإكعلم النفس 
 ون قناعته بشكل واضح ودقيق.أن يكّ 

كبير بين  بوجود فرقز تتمي  قانونية  اً يضع نصوص بأن المشر ع يوصي البحث .3
ون حتى لا يك ؛النص ضوابط محددة لتطبيق وأن يضع ،الحد الأدنى والأعلى

 هناك استغلال لثغرات القانون.
أن يضع صياغة عامة لضوابط تقدير العقوبة بحيث  المشر ع يوصي البحث .4

 يأخذها القاضي بعين الاعتبار عند تقديره للعقوبة.
أمام المحكمة في  المتهَمحضور النص على وجوب يوصي البحث بضرورة  .5

 فيها. العقوبة الجلسة التي يقرر القاضي وقف تنفيذ
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45 
 

إن وسائل القاضي الجزائي في استعمال سلطته محددة وفق نصوص قانونية،  .6
ذ وســــــــــلطة وقف تنفي ،والاختيار النوعي للعقوبة ،التدرج الكمي مصــــــــــورها ومن

 العقوبة.
 

 ـات اليوصاـ -ثانااا 
في العقوبات البديلة، فالأخذ بنظام  المشر عبضرورة توسع  يوصي البحث .1

يجاد تنوع واختلاف في العقوبات غير عقوبتي لسجن ا العقوبات البديلة وا 
 لتيالظروف اتناسب والغرامة من شأنه إيجاد عقوبة مناسبة لبعض المجرمين 

 تحيط بارتكاب الجريمة.
 ،اعدة للقانون الجزائيبالعلوم المسضرورة وجود قضاة متخصصين وملمين  .2

 جرام والعقاب وغيرها؛ وذلك حتى يستطيع القاضيالجنائي وعلوم الإكعلم النفس 
 ون قناعته بشكل واضح ودقيق.أن يكّ 

كبير بين  بوجود فرقز تتمي  قانونية  اً يضع نصوص بأن المشر ع يوصي البحث .3
ون حتى لا يك ؛النص ضوابط محددة لتطبيق وأن يضع ،الحد الأدنى والأعلى

 هناك استغلال لثغرات القانون.
أن يضع صياغة عامة لضوابط تقدير العقوبة بحيث  المشر ع يوصي البحث .4

 يأخذها القاضي بعين الاعتبار عند تقديره للعقوبة.
أمام المحكمة في  المتهَمحضور النص على وجوب يوصي البحث بضرورة  .5

 فيها. العقوبة الجلسة التي يقرر القاضي وقف تنفيذ
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الجزائي، كلية  د. صـــــالح أحمد محمد حجاز ، مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضـــــي (12
 .م2015سراء، الأردن، الحقوق/ جامعة الإ

د. طاهر صـــالح العبيد ، الأحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون  (13
 الجرائم والعقوبات اليمني والشريعة.

دار  العام،قانون الجزاء العماني القســــــــــــــم شــــــــــــــرح  العاني،عادل عبد إبراهيم  (14
 .م2018 ع مان، الأجيال،

د. عبد العزيز محمد محســـن، الأعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه  (15
 .م1997، ، القاهرةالإسلامي والقانون الوضعي، دار النهضة العربية

 ريةحمد راشـــد، موجز القانون الجنائي، دار النشـــر للجامعات المصـــأد. على  (16
 .م1951بالقاهرة، 

دكتوراه، جامعة الاخوة رســــــــــــالة د. عمارة فوز ، قاضــــــــــــي التحقيق، أطروحة  (17
 م.2010منتور ، الجزائر، 

، دار المطبوعات الجامعية، د. عوض محمد، قانون العقوبات، القســـــــــــم العام (18
 م.1987، الاسكندرية

ة دراســــــــــــــــ ،د. فهــد هــاد  حبتور، ظروف الجريمــة وأثرهــا في تقــدير العقوبــة (19
 .م2010، اليمن، مقارنة، جامعة عدن، دار الجامعة الجديدة

فهد يوسف الكساسبة، وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في  (20
 .م2015الأردن،  ،ي، دراسات علوم الشريعة والقانونالتفريد العقاب

جل أ مذكرة من، القاضـــي الجزائي في تقدير العقوبةد. قريمس ســـاره، ســـلطة  (21
الحصـــــــــول على شـــــــــهادة الماجســـــــــتير في فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، 

 .م2012-2011جامعة الجزائر،
، بيةرلعالنهضة م، دار العام القست، اباولعقون اقاند. مـــأمون ســــــــــــــلامـــه،  (22
 .م1989رة، لقاها
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 القانون، دارســـــــلطة القاضـــــــي الجنائي في تطبيق  ســـــــلامة، حدودد. مأمون  (23
 .م1975 ،ةاهر العربي، القالفكر 

ت، القسم الخاص، الجرائم الواقعة اــبولعقون اانــقــرح شد. محمد سعيد نمور،  (24
، الإصـــــــــــــــدار الثالث، دار الثقافة للنشــــــــــــــر والتوزيع، عمان، 2على الأموال، ط

 .م2010
د. محمد أحمد المشــــــــــــــهداني، أصــــــــــــــول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين  (25

 ،هلية، دار الثقافة للنشـــــــــــر والتوزيعالوضـــــــــــعي والإســـــــــــلامي، جامعة الزرقاء الأ
 م.2008 الأردن،

لليبي، د. محمد ســــــــــــــامي النبراو ، شــــــــــــــرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ا (26
 .م1972، ليبيا، منشورات الجامعة الليبية

دراســـــــــــــة  ،طبيق التقدير  للعقوبات الجزائيةبو زبر، الت عبد الرحمند. محمد  (27
في ســـــلطات القاضـــــي الجزائي في تقدير العقوبة في قانون الجزاء الكويتي، كلية 

 .م2013الحقوق/ جامعة الكويت، الكويت، 
د. مزهر جعفر عبيد، الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني القسم الخاص،  (28

 .م2014 ، الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
لجوهر ، تفريـــد العقوبـــة، في القـــانون الجنـــائي، دار د. مصــــــــــــــطفى فهمي ا (29

 .م2002 ،، القاهرةالنهضة العربية
د. ممدوح خليل البحر، القيود الواردة على ســـــلطة القاضـــــي الجزائي في وزن  (30

 .م2001الأدلة، كلية القانون، جامعة الشارقة، 
النظام الجزائر ، رســالة ماجســتير،  يبن صــغير، ســلطة القاضــي ف هجيرهد.  (31
 .م2015امعة قاصد  مرباح ورقله، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ج
ون العقوبات، القســــــم العام، دار النهضــــــة د. هدى حامد قشــــــقوش، شــــــرح قان (32

 .م2006القاهرة، العربية، 
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 ح���م���اي���ة الم���م���ت���ل���ك���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة في زم������ن ال���ن���زاع���ات 

الم���������ض����ل����ح����ة :اأ��������ض�������ك�������ال الح�����م�����اي�����ة والان�����ت�����ه�����اك�����ات
الدكتور/ عادل م�ضاوي 1 
 

 حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات
 أشكال الحماية والانتهاكات :المسلحة 

 
 الدكتور/ عادل مساوي*                                                                        

 
 :الملخص

من المعرف أن الممتلكات الثقافية تظل مشمولة بالحماية كأعيان مدنية في منظور 
القانون الدولي الإنساني، وتستند حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة على 

، وعلى م1954مبادئ ومقتضيات قانونية منصوص عليها في اتفاقية "لاهاي" لعام 
بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب رأس هذه المبادئ هي أن الأضرار التي تلحق 

 ".ءنسانية جمعاتمس التراث الثقافي الذي تملكه الإ"

الحماية لهذه الممتلكات التي  ووفق هذا الأساس، فإن الدراسة تروم تناول أشكال
م كما ستقف عند التبعات والنتائج المتربة عن 1954توفرها اتفاقية "لاهاي" لعام 

انتهاك حماية هذه الممتلكات الثقافية أثناء نشوب النزاعات المسلحة والمسؤولية 
 اء كانت دولية أم فردية جنائية. المترتبة عنها سو 

 

 – مسلحةالالنزاعات  - الممتلكات الثقافية - التراث الثقافي الكلمات المفتاحية:
 الانتهاكات. - الحماية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 " (1)بلا دفاع ظلكل شيء ذي قيمة ي"
 

 ةـــقدمالم
من المعلوم أن الممتلكات الثقافية تظل مشمولة بالحماية كأعيان مدنية في 

الثقافية في النزاعات  وتستند حماية الممتلكات ،لإنسانيمنظور القانون الدولي ا
لعام  ي""لاهاالمسلحة على مبادئ ومقتضيات قانونية منصوص عليها في اتفاقية 

ة ثقافيأن الأضرار التي تلحق بممتلكات  وعلى رأس هذه المبادئ هي ،م1954
 ."جمعا   تملكه الإنسانيةالذي  تمس التراث الثقافيشعب " أي يملكها

 Cultural Propret   Le Bienويستشف من هذا الأمر، أن العين الثقافي 
-ulturalC (2)قاطبةيلزم جل أعضاء الجماعة الدولية  إلى واجب كوني يحيل، 
 ثقافيا   لكونها تحمل طابعا   ليس بأضرارهذه الممتلكات الثقافية وتصاب  عندما تدمرف

  .(3)الآخربالهوية والاعتراف  في يتجسد أساسا   رمزيا   لأنها تضرب جانبا   ، بلفقط
فعلى مدار العقود والحقب الماضية، لم تسلم المواقع الثقافية والأعمال الفنية 

فبالرغم من أشكال  ،من آثار التدمير والخراب جراء الحروب والنزاعات المسلحة
دفع  فقد ،(4)للحضارةالعصور الأولى  الدولية منذالحماية الذي فرضته الأعراف 

 ،الحرب العالمية الثانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمةلفته خالذي  الدمار
 .الحماية الخاصة لهذه الممتلكات الثقافية تروم منحووضع قواعد قانونية 

                                                                 
 ."ليسيبرت" الهولندي للشاعر مقولة (1)

(2) Manlio, Frigo (2004) « Cultural property v. cultural heritage: A battle of 
concepts in international law?», International Review Of the Red Cross, 
June, Vol 86 , N° 854, p. 368.  
(3) Robert Layta, Peter G stone, Julian Thomas, Destruction and 
conservation of Cultural property (2001) Routledge, p. 22. 

ب الأحمر صليد. شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، بعثة اللجنة الدولية لل (4)
 .16-11صم، 2001 ،القاهرة ،الدولي

4 
 

م كل دولة باتخاذ إجراءات لز  لت  م؛ 1954لعام  "لاهاي" اتفاقيةجاءت من هنا 
لك عن ويتم ذ قافية الخاصة من الهجمات المسلحة،الثفي سبيل صيانة ممتلكاتها 

أو تفادي  ،عن العمليات العسكرية المحتملة أو الدائرة طريق نقل تلك الممتلكات بعيدا  
ف ولا يجوز للأطرا ،الة المواقع التاريخيةمنها في ح عسكرية بالقربة أهداف إقام

قافية لكات الثضد الممت المشاركة في النزاعات المسلحة توجيه العمليات العدائية
ولي يحظر القانون الد كما ،الممتلكاتوعليها تفادي وقوع أضرار عرضية ضد تلك 

 .استعمال هذه الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية الإنساني
استمرت هذه الأضرار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاعات بالرغم من كل ذلك 

فخلال حرب البوسنة والهرسك في مطلع  ،المسلحة حتى بعد توقف الحرب الباردة
 إنسانيا   تراثا   " المصنفانالتسعينات تم تدمير مدينة "دوبروفنيك" الأثرية وجسر "موستار

إلى  ، إضافة(5)"اليونسكو" والثقافةمن طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
      داية الألفية ب طالبان فيحركة  جهةالأفغانية من  "باميا"تدمير تمثالي بوذا في مدينة 

 الجديدة.
 :طريقتينب ية أثناء نشوب النزاعات المسلحةوتتمتع الممتلكات الثقافية بالحما

ممتلكات لل دولي الإنساني التي تمنح الحمايةفمن جهة تنطبق عليها أحكام القانون ال
في أعلاه  المذكورة الاتفاقية تكرس ةومن جهة ثاني ،نت مدنية بطبيعتهاإذا كا ،المدنية
تعزيز  يجريوس ،ء اندلاع ونشوب النزاعات المسلحةالثقافية أثنا الممتلكات بحماية
 ،م1949 الأربع لعامجنيف  م لاتفاقية1977 الملحقينلاتفاقية بالبروتوكولين هذه ا

 .من القانون الدولي العرفي الإنساني الاتفاقية جزءا  فهكذا أضحت 
  الدول  بموجبها  تلزم ،بالعديد من الالتزام م1954لعام   "لاهاي"جاءت اتفاقية و 

باتخاذ عدة تدابير من أجل صيانة الممتلكات الثقافية الخاصة من الهجمات المسلحة، 
أو  تملةالمحعن العمليات العسكرية  بعيدا   كاتويتم ذلك عن طريق نقل هذه الممتل

                                                                 
تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو مسئولة عن تصنيف هذه المنشآت الثقافية كتراث عالمي  (5)

    م.1972العالمي لعام  بموجب اتفاقية باريس للتراثإنساني 
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إضافة  ،ةالتاريخيو  الأثريةأهداف عسكرية بالقرب من المواقع  أو تفادي إقامة الدائرة،
وفي  ،لكات الثقافية كأهداف عسكريةإلى إلزام الدول الأطراف بعدم استعمال الممت

 ،يةجمات على الممتلكات الثقافمشروعية شن اله "لاهاي"أقرت اتفاقية نفسه الوقت 
 لمبدأ  الضرورة العسكرية إلى أهداف عسكرية إعمالا   تم تحويل هذه الممتلكات إذ

 .الملحة
لمسلحة االقانوني لحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات  الإطاروتعزز 

والنظام  ،م1954والبروتوكول الأول لعام م، 1954 "لاهاي"جانب اتفاقية  إلى
لاتفاقية م 1999عام  بروتوكول ثاني بإضافةللمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي
 ."لاهاي"
أي  إلى: الآتيةتجيب عن الإشكالية حاول هذه الورقة أن تأجل كل ذلك، س من

مدى يسهم القانون الدولي الإنساني، في توفير الحماية للممتلكات الثقافية على غرار 
لى أي حد يى أثناء نشوب النزاعات المسلحة؟ الفئات المحمية الأخر  ن رتب عتوا 

 مرتكبيها؟لدى  المسؤولية الجزائية إقرارالحماية  مبادئ هذهانتهاك 
 هنتناول فيس : الأولأساسين بحثينم إلى لورقةهذه انقسم س على ما تقدم، وبناء

 اتلهذه الممتلك أشكال الحماية أو المصادر القانونية التي توفر الإطار القانوني
 ،معززةإلى الحماية ال وصولا   ،بالحماية الخاصة من الحماية العامة مرورا   الثقافية بدءا  

 لمسؤوليةا التكييف القانوني المتعلق بإقرار عند فسنتوقف الثاني المبحثفي  أما
وعدم  ،اك حماية هذه الممتلكات الثقافيةعن انته والجزائية والجنائية المتربةالدولية 

     .صونها أثناء اندلاع النزاعات المسلحة
    

 الأول بحثالم
 لحماية الممتلكات الثقافية الإطار القانوني الدولي

 "لمحميةا لأعيان"ا تشير إلى ،من نافلة القول، إن أحكام القانون الدولي الإنساني
ترك في الأعمال شلا ت عقارات والمنقولات والمناطق التيال عادة والمقصود منها

6 
 

لأعيان ويمكن تقسيم هذه ا ،تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني من ثمالعسكرية و 
 ثقافية وأشغال ومناطق محمية وممتلكات ،ت المحميةأعيان ذات صلة بالفئا :إلى

 .(6)البيئة الطبيعية وأخيرا   ،تحتوي على قوى خطرة هندسية ومنشآت
حيث  ؛الإنسانيماية التوسع الذي لحق بنظام القانون الدولي حوتعكس هذه ال

كما كان عليه الحال حتى منتصف القرن الماضي، على حماية ضحايا  لم يعد قاصرا  
كات متد نطاقه ليكفل الحماية الخاصة للممتلمن الأفراد وتخفيف معاناتهم، بل االحروب 

الثقافية في فترات الحروب، وقد جاء هذا التوسع في نطاقه ليشمل كنتيجة طبيعة لما 
غير الدولية على مر العصور للعديد من الدمار  مسواء الدولية فيها أ لفته الحروبخ

 . )7(بمختلف أنواعها والسلب والنهب للممتلكات الثقافية
  

 الأولالمطلب 
 وحمايته التراث الثقافي ةأهمي

لفرد أو شعب أو دولة من  خالصا   إن التراث الثقافي لأية دولة لا يمثل ملكا  
محورية لفالفكرة ا ،جمعا   )8(للإنسانية مشتركا   الدول على وجه الحصر، إنما يمثل تراثا  

ي سوى ه الدولي هو أن الأجيال الحاضرة ما في القانونعليها هذا المفهوم يقوم  التي
فهناك إذن تضامن عالمي في الزمان بين الأجيال  ،جزء من حلقة يجب ألا تنقطع

 مما يتماشى مع منطوق اتفاقية ،بين الشعوب قاطبة أيضا  المتعاقبة وفي المكان 
إن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب  ...." م1954لعام  "لاهاي"

نصيبه في هم بكان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يسا

                                                                 
د. شريف عتلم، المستشار خالد غازي، دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي الإنساني،  (6)

 .37، ص م2008اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، 
(7) David Eric, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 
1994, p. 215. 

 .69، صم1990 ،د. عبد القادر القادري، مفاهيم القانون الدولي، دار توبقال للنشر (8)
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أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع  العالمية ولاعتبارهاالثقافة 
 .(9)"دوليةشعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية 

 ا  وترى لجنة القانون الدولي أن التراث الثقافي يشمل الممتلكات التي تشكل جزء
 مشمولة في التراث الثقافيويجوز أن تكون ممتلكات الدولة  ،من التراث الثقافي

ا والمباني والمواقع، بينم ويضم التراث الوطني جوانب عديدة منها الآثار ،الوطني
جية التشكيلات الجيولو ) ،ي إلى السمات والمواقع الطبيعيةيشير التراث الطبيع

ا في أهميتها بل تكمن قيمته ،التي لا يمكن تحديد قيمتها النقدية بسهولة ،(والطبيعية
ا أو في حفظها أو في جماله ،المعنوية والتاريخية أو الفنية أو العلمية أو الجمالية

 .(10)الطبيعي
 تعريفا  م 1972قافي والطبيعي العالمي لعام ووضعت اتفاقية حماية التراث الث

المكونة من  نه المعالم الطبيعيةأ، وعرفته (11)للتراث الثقافي موضحة مكوناته شاملا  
ز بقيمة لتي تتميوا ،تشكيلات طبيعية أو بيولوجية أو مجموعات لهذه التشكيلات

كما  ،و الجمال الطبيعيظ أزاوية الحف أوالزاوية الجمالية أو العلمية  عالمية فائقة من

                                                                 
 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. م 1954ديباجة اتفاقية لاهاي لعام  :انظر (9)
شر المسلحة، دار الحامد للن سلامة صالح الرهايفة، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات (10)

 .54ص م، 2012
 التراث الثقافي لأغراض الاتفاقية: 1تعريف المادة:  (11)

المعالم الأثرية: أعمال الهندسة المعمارية وأعمال النحت والزخرفة والعناصر أو الهياكل الأثرية 
والنقوش، والكهوف السكنية ومجموعات المعالم التي تتميز بقيمة عالمية فائقة من الزاوية الطابع 

 التاريخية أو الفنية أو العلمية.
ية التاريخية مية فائقة من الزاو مجموعات المباني: المباني المستقلة أو المتصلة التي تتميز بقيمة عال

 نتها في المنظر الطبيعي.و الفنية أو العلمية بسبب فها المعماري أو مكاأ
لتي توجد ، والمناطق االمواقع: الأعمال التي أنجزها البشر أو الأعمال التي صنعتها الطبيعة والبسر

ثرية ذات قيمة عالمية فائقة من الزاوية التاريخية أو الجمالية أو الاثنولوجية أو أبها مواقع 
 الانتروبولوجية.    
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يخية المتاحف والمؤسسات الثقافية، المباني التار : أيضا  لمي ايشمل التراث الثقافي الع
الثقافي غير المادي الذي يتضمن الأعمال  عن التراث الأثرية، هذا فضلا  والمواقع 

أشارت  م1972كما أن اتفاقية التراث الثقافي والطبيعي لعام  ،الفنية بمعناها الواسع
 .من التراث الثقافي العالمي ا  إلى أن الحيوانات والنباتات المهددة تعد جزء

أساسية لحماية التراث على مبادئ م 1970لعام  اليونسكو اتفاقيةوتنص 
ذا الخصوص وفي ه ،ول لكل دولة الحق في إقرار تراثها الثقافي وحمايتهوتخ ،العالمي

المحلي  لثقافيللتراث ا أفضلقيق حماية حقل التعليمات المطلوبة لتأ تتضمن الاتفاقية
 ،مشروعير بطريق غالثقافي استيراد وتصدير التراث من غير للحيلولة و  والأجنبي،

الأعضاء بتسليم التراث الثقافي الذي تم إدخاله بشكل غير شرعي بناء  وتلتزم الدول
 .)12(في الاتفاقية(، المالكة لهذا التراث الأصلية )الطرفعلى طلب من الدولة 

تمعات للهوية الثقافية للأفراد والمج مهما  يعد عنصرا اللافت أن التراث الثقافي 
،  )13(سانبالكرامة البشرية وبحقوق الإن ه المتعمد نتائج ضارةوالدول، ويترتب على تدمير 

عندما تشتبك في نزاع مسلح، سواء أكان ذا طابع دولي أم غير دولي،  وينبغي للدول
بما في ذلك في حالة الاحتلال، أن تتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل القيام بأنشطتها 

القانون لمبادئ وأهداف الاتفاقات الدولية و  وفقا   على نحو يكفل حماية الممتلكات الثقافية
 . )14(العرفي، والمتعلقة بحماية ذلك التراث أثناء أعمال القتال

وتسعى الاتفاقيات الدولية المعنية وقواعد العرف الدولي إلى حماية الممتلكات 
م دجزء من التراث الإنساني، وتؤدي النزاعات المسلحة عادة إلى ع الثقافية باعتبارها

، داخليا  و  الإضرار بالمدنيين فقط وحقهم في الحياة وغيرها من الحقوق المعترف بها دوليا  
 .بل تمتد إلى تدمير الممتلكات الثقافية والحضارية للشعوب

                                                                 
(12) Toman, Jiri , La protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
Ed, UNESCO 1994, p. 230. 

 .م1948نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (13)
إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية  (14)

 .1، صم2003الثانية والثلاثين في باريس عام والعلوم والثقافة المنعقد في دورته 
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 .1، صم2003الثانية والثلاثين في باريس عام والعلوم والثقافة المنعقد في دورته 
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ة لتحديد الممتلكات الثقافية المحمية على أساس تعملوتحدد المعايير العامة المس
ناك ، هوضمن هذا النطاق لهذه الممتلكات،الأهمية الفنية أو التاريخية أو الأثرية 

لحة صلحة الدول منفردة، ومصم :هما عند القيام بالحماية، انتتحقق انيتأساس انمصلحت
ات الثقافية والحضارية وتتطلب حماية الممتلك ،(15)"المجتمع الدولي شاملة "مصلحة

 هما: اتجاهينالسير في 
 ،ثيقوالتو  ،والحفظ ،والحماية ،رميموالت ،ويشمل الصيانة :مادي الأولالاتجاه 

عداد الدراسات الاستكشافية والتحليليةو  ة وتأسيس المؤسسات أو المصالح المتخصص ،ا 
ال المطلوبة بالأمو ودعمها  ،وتوفير العناصر البشرية والفنية ،في مجال الرعاية والحفظ

 .للقيام بدورها
لقانونية تشريعات اويتعلق بإصدار وتطوير ال :أما الاتجاه الثاني فهو قانوني

ة إنشاء أجهزة أمنيبما فيها  اجل الحفاظ على تلك الممتلكات الوطنية والدولية من
 ،ريخيةوالحرص على سلامة المواقع الأثرية والتا ،لتنفيذ ومتابعة تلك القوانين ؛وقضائية

 .ومنع الاعتداء على الآثار وسرقتها وتخريبها أو الاتجار بها
أن الأولوية في أي نزاع مسلح تكون عادة في توفير  ولا بد من الإشارة إلى
 والأعيان التي لا تشارك بشكل مباشر ،وللأشخاص ،الحماية للمدنيين بالدرجة الأولى

ويؤدي اعتماد مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية إلى  ،في القتال
 .توفير هذه الحماية القانونية

ينصب على تبني قواعد تحمي الممتلكات الثقافية في  والحقيقة أن الاهتمام لم
لأساسي ا ة من حلال المبدأوتم ذلك في البداي ،حالة الحرب في حقبة حديثة العهد نسبيا  

ي ذلك إلى ويرجع الفضل ف ،والممتلكات المدنية ،بالتمييز بين الأهداف العسكرية القائل
إن " لتمييز بوضوح ، إذ قال:رح مبدأ ا"جان جاك روسو" الذي كان له السبق في ط

نما بين دولة وأخرى، يكون فيها الأفراد أعداء  ،الحرب ليست علاقة بين شخص وآخر وا 
نما كجنود" بالصدفة، وليس كأشخاص أو مواطنين ف ويشمل مبدأ التمييز بين الأهدا ،وا 

                                                                 
 .6نفس المصدر، ص (15)

10 
 

لمتعلقة بسير ا، لاسيما القواعد وأعرافهاالعسكرية والممتلكات المدنية جميع قوانين الحرب 
 .(16)العمليات العدائية

ما الجانب الأول بحكم طابعها المدني، أ :وتتمتع الممتلكات الثقافية من جانبين
نها تحظى إومن ثم، ف ،من التراث الثقافي أو الروحي للشعوب جزءا   كونهاالجانب الثاني 

ميع جبحماية مزدوجة: فهي محمية من جهة بصفتها ممتلكات مدنية وتسري عليها 
الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات أو الأهداف المدنية، ومن جهة أخرى تخضع لحماية 

 ،خاصة بموجب الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
 .(17)متطابقان بل هما ،وليس هناك تناقض بين النوع الأول والثاني من الحماية

التدابير اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات ويجب أن يتم تبني 
وذلك باتخاذ الخطوات المناسبة التي تدعم تبني  ،النزاعات المسلحة، في أوقات السلم

ل طة واضحة ومفصلة بشكووضع خ ،المسؤولياتلتحديد  ؛تشريعات مناسبة من الدول
أهمية هذه للتعريف ب ؛وسةدقيق لحماية الممتلكات الثقافية، إلى جانب تبني برامج مدر 

ل الأفراد ك جانبوأهمية الحفاظ عليها من  ،الممتلكات وقيمتها الكبيرة للبشرية جمعا  
لضمان حمايتها واحترامها من جميع  ؛والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية

  .(18)اللصوص والعابثين جهةالأفراد ولدرء خطر مهاجمتها من 
من الدول على بعض معاهدات القانون الدولي وظل تملص عدم تصديق عدد 

فقد شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مجموعة من الخبراء  مهمةالإنساني ال
البارزين في إجراء دراسة دولية متخصصة حول ممارسات الدول الراهنة فيما يتعلق 

                                                                 
فرنسوا بونيون، نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ضمن إطار  (16)

م، 1954اجتماع الذكرى الخمسين لاتفاقية لاهاي لعام  –القانون الدولي الإنساني التعاقدي والعرفي 
 .7، صم2004 ،لجنة الدولية للصليب الأحمرمنشورات ال

(17) Protection of Culture Property in the event of armed conflict- Report on 
the meeting of experts-Advisory service on inter on international 
humanitarian law- International Committee of the Read Cross- Geneva 
2002, p. 8. 
(18) Protection of Culture Property, Op.cit., p. 9.  
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عداد الدراسات الاستكشافية والتحليليةو  ة وتأسيس المؤسسات أو المصالح المتخصص ،ا 
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ويؤدي اعتماد مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية إلى  ،في القتال
 .توفير هذه الحماية القانونية

ينصب على تبني قواعد تحمي الممتلكات الثقافية في  والحقيقة أن الاهتمام لم
لأساسي ا ة من حلال المبدأوتم ذلك في البداي ،حالة الحرب في حقبة حديثة العهد نسبيا  

ي ذلك إلى ويرجع الفضل ف ،والممتلكات المدنية ،بالتمييز بين الأهداف العسكرية القائل
إن " لتمييز بوضوح ، إذ قال:رح مبدأ ا"جان جاك روسو" الذي كان له السبق في ط

نما بين دولة وأخرى، يكون فيها الأفراد أعداء  ،الحرب ليست علاقة بين شخص وآخر وا 
نما كجنود" بالصدفة، وليس كأشخاص أو مواطنين ف ويشمل مبدأ التمييز بين الأهدا ،وا 

                                                                 
 .6نفس المصدر، ص (15)
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لمتعلقة بسير ا، لاسيما القواعد وأعرافهاالعسكرية والممتلكات المدنية جميع قوانين الحرب 
 .(16)العمليات العدائية

ما الجانب الأول بحكم طابعها المدني، أ :وتتمتع الممتلكات الثقافية من جانبين
نها تحظى إومن ثم، ف ،من التراث الثقافي أو الروحي للشعوب جزءا   كونهاالجانب الثاني 

ميع جبحماية مزدوجة: فهي محمية من جهة بصفتها ممتلكات مدنية وتسري عليها 
الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات أو الأهداف المدنية، ومن جهة أخرى تخضع لحماية 

 ،خاصة بموجب الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
 .(17)متطابقان بل هما ،وليس هناك تناقض بين النوع الأول والثاني من الحماية

التدابير اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات ويجب أن يتم تبني 
وذلك باتخاذ الخطوات المناسبة التي تدعم تبني  ،النزاعات المسلحة، في أوقات السلم

ل طة واضحة ومفصلة بشكووضع خ ،المسؤولياتلتحديد  ؛تشريعات مناسبة من الدول
أهمية هذه للتعريف ب ؛وسةدقيق لحماية الممتلكات الثقافية، إلى جانب تبني برامج مدر 

ل الأفراد ك جانبوأهمية الحفاظ عليها من  ،الممتلكات وقيمتها الكبيرة للبشرية جمعا  
لضمان حمايتها واحترامها من جميع  ؛والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية

  .(18)اللصوص والعابثين جهةالأفراد ولدرء خطر مهاجمتها من 
من الدول على بعض معاهدات القانون الدولي وظل تملص عدم تصديق عدد 

فقد شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مجموعة من الخبراء  مهمةالإنساني ال
البارزين في إجراء دراسة دولية متخصصة حول ممارسات الدول الراهنة فيما يتعلق 

                                                                 
فرنسوا بونيون، نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ضمن إطار  (16)

م، 1954اجتماع الذكرى الخمسين لاتفاقية لاهاي لعام  –القانون الدولي الإنساني التعاقدي والعرفي 
 .7، صم2004 ،لجنة الدولية للصليب الأحمرمنشورات ال

(17) Protection of Culture Property in the event of armed conflict- Report on 
the meeting of experts-Advisory service on inter on international 
humanitarian law- International Committee of the Read Cross- Geneva 
2002, p. 8. 
(18) Protection of Culture Property, Op.cit., p. 9.  
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ال، وقد تم جالعرفي في هذا الم بهدف تحديد قواعد القانون الإنسانيبالقانون الدولي 
، وفي القواعد المتعلقة بالأشخاص م2007ونشره في عام  ،نجاز هذا العمل الكبيرإ

والأعيان المشمولة بعناية خاصة أشار الخبراء إلى مجموعة من القواعد العرفية 
 :يأتي وتتضمن ماالمعنية بحماية الممتلكات الثقافية 

لتجنب الأضرار بالمباني  ؛يلاء اهتمام خاص في العمليات العسكريةإيجب  -
الآثار وب ،أو خيرية ،أو تربوية ،أو علمية ،أو فنية ،المخصصة لأغراض دينية
 .عسكرية التاريخية ما لم تكن أهدافا  

يجب أن لا تكون الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب  -
  .ريةة القهتلزمها الضرورة العسكريللهجوم إلا في الحالات التي تس محلا  

بقة طقواعد القانون الدولي العرفي الموتتم ممارسة الدول لهذه القواعد كإحدى 
وبينما يتعين أن تتخذ، في أي هجوم  ،في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

ة ضرار عرضيألتجنب التسبب ب كافة مكنةضد هدف عسكري، الاحتياطات الم
ام يلاء اهتمإال حصرها في الحد الأدنى، يتطلب ، وفي كل الأحو للأعيان المدنية

 قا  وقد أقر هذا المبدأ ساب ،خاص لتجنب الإضرار ببعض أكثر الأعيان المدنية قيمة
 .(19)""لاهايودليل لائحة  "بروكسيل"في مدونة ليبر، وفي إعلان 

ث في مختلف مناطق العالم بحدوث الاضطرابات وتتسبب الحروب التي تحد
لا و  والإضرار بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول، ،والقتل والدمار

بشر ويه ذاكرة القط، بل تؤدي إلى تدمير وفقدان وتشتنحصر آثارها على ذلك ف

                                                                 
ولية اللجنة الد - لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد (19)

 .114صم، 2007رة القاه، للصليب الأحمر

12 
 

إلى أن هذه الأعمال  أيضا  وذهب  ،(20)المتعلقة بهويتهم الثقافية وارثهم الحضاري
  .(21)يمكن أن تؤدي إلى وضع أشبه "باحتلال التاريخ"

وتتمثل القاعدة الأساسية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات 
يدعو الأطراف المتنازعة إلى عدم اتخاذ هذه الأماكن  مهمالمسلحة في اعتماد مبدأ 

بت ل اكتس، ويمكن مهاجمتها فقط في حامدنية أعيانا  هدفا للهجوم ما دامت تمثل 
اهتمام  إبلاءويرجع واجب  ،(22)"الضرورة العسكريةالة صفة الهدف العسكري "في ح

و علمية أ المخصصة لأغراض دينية أو فنية أوضرار بالمباني خاص لتجنب الإ
في   لأغراض عسكرية، تستعملتعليمية أو خيرية والآثار التاريخية شريطة أن لا 

الكثير من كتيبات الدليل العسكري، وتنص تشريعات العديد من الدول على أن 
ة ومنظم ،يعاقب عليه القانون، وقد أدانت الدول مهاجمة هذه الأعيان يشكل جرما  

الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الهجمات ضد هذه الأعيان في نزاعات جرت 
التي  "باميان"في  "بوذا" نستان كما حدث عند تدمير تماثيلاعلى سبيل المثال في أفغ

ثر في المجتمع الدولي بأسره، وقد أعرب مجلس الأمن الدولي ومنظمة أكان لها 
دمير أعمال الت تزايد إزاءاليونسكو في هذا الصدد عن قلق المجتمع الدولي العميق 

إلى  ،تراث الثقافيالمتعمد للتراث الثقافي وعن دعوتها إلى الكف عن تدمير ال
عن  دا  مبالتدمير أو تمتنع ع تقوم عمدا   لى أن أي دولة إلإنسانية، وأشارت اليونسكو ا

ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمير عمدي لتراث ثقافي  ،حظراتخاذ التدابير الملائمة ل
حتفظ في قائمة ت ذي قيمة عظيمة بالنسبة للإنسانية، سواء أكان ذلك التراث مدرجا  

                                                                 
(20) Le Goff (J), Patrimoine et passion identitaire du patrimoine, Ed. Fayard 
1998, p. 24. 

 ،47عدد حسن جوني، تدمير الأعيان الثقافية أو احتلال التاريخ، مجلة الإنساني،  (21)
 م. 2009/2010شتاء

 م.1954المسلحة من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  4المادة:  (22)
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، وفي القواعد المتعلقة بالأشخاص م2007ونشره في عام  ،نجاز هذا العمل الكبيرإ

والأعيان المشمولة بعناية خاصة أشار الخبراء إلى مجموعة من القواعد العرفية 
 :يأتي وتتضمن ماالمعنية بحماية الممتلكات الثقافية 

لتجنب الأضرار بالمباني  ؛يلاء اهتمام خاص في العمليات العسكريةإيجب  -
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 .عسكرية التاريخية ما لم تكن أهدافا  

يجب أن لا تكون الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب  -
  .ريةة القهتلزمها الضرورة العسكريللهجوم إلا في الحالات التي تس محلا  

بقة طقواعد القانون الدولي العرفي الموتتم ممارسة الدول لهذه القواعد كإحدى 
وبينما يتعين أن تتخذ، في أي هجوم  ،في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

ة ضرار عرضيألتجنب التسبب ب كافة مكنةضد هدف عسكري، الاحتياطات الم
ام يلاء اهتمإال حصرها في الحد الأدنى، يتطلب ، وفي كل الأحو للأعيان المدنية

 قا  وقد أقر هذا المبدأ ساب ،خاص لتجنب الإضرار ببعض أكثر الأعيان المدنية قيمة
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ث في مختلف مناطق العالم بحدوث الاضطرابات وتتسبب الحروب التي تحد
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بشر ويه ذاكرة القط، بل تؤدي إلى تدمير وفقدان وتشتنحصر آثارها على ذلك ف

                                                                 
ولية اللجنة الد - لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد (19)

 .114صم، 2007رة القاه، للصليب الأحمر

12 
 

إلى أن هذه الأعمال  أيضا  وذهب  ،(20)المتعلقة بهويتهم الثقافية وارثهم الحضاري
  .(21)يمكن أن تؤدي إلى وضع أشبه "باحتلال التاريخ"

وتتمثل القاعدة الأساسية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات 
يدعو الأطراف المتنازعة إلى عدم اتخاذ هذه الأماكن  مهمالمسلحة في اعتماد مبدأ 

بت ل اكتس، ويمكن مهاجمتها فقط في حامدنية أعيانا  هدفا للهجوم ما دامت تمثل 
اهتمام  إبلاءويرجع واجب  ،(22)"الضرورة العسكريةالة صفة الهدف العسكري "في ح

و علمية أ المخصصة لأغراض دينية أو فنية أوضرار بالمباني خاص لتجنب الإ
في   لأغراض عسكرية، تستعملتعليمية أو خيرية والآثار التاريخية شريطة أن لا 

الكثير من كتيبات الدليل العسكري، وتنص تشريعات العديد من الدول على أن 
ة ومنظم ،يعاقب عليه القانون، وقد أدانت الدول مهاجمة هذه الأعيان يشكل جرما  

الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الهجمات ضد هذه الأعيان في نزاعات جرت 
التي  "باميان"في  "بوذا" نستان كما حدث عند تدمير تماثيلاعلى سبيل المثال في أفغ

ثر في المجتمع الدولي بأسره، وقد أعرب مجلس الأمن الدولي ومنظمة أكان لها 
دمير أعمال الت تزايد إزاءاليونسكو في هذا الصدد عن قلق المجتمع الدولي العميق 

إلى  ،تراث الثقافيالمتعمد للتراث الثقافي وعن دعوتها إلى الكف عن تدمير ال
عن  دا  مبالتدمير أو تمتنع ع تقوم عمدا   لى أن أي دولة إلإنسانية، وأشارت اليونسكو ا

ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمير عمدي لتراث ثقافي  ،حظراتخاذ التدابير الملائمة ل
حتفظ في قائمة ت ذي قيمة عظيمة بالنسبة للإنسانية، سواء أكان ذلك التراث مدرجا  

                                                                 
(20) Le Goff (J), Patrimoine et passion identitaire du patrimoine, Ed. Fayard 
1998, p. 24. 

 ،47عدد حسن جوني، تدمير الأعيان الثقافية أو احتلال التاريخ، مجلة الإنساني،  (21)
 م. 2009/2010شتاء

 م.1954المسلحة من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  4المادة:  (22)
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لم يكن تتحمل المسؤولية عن ذلك التدمير  أخرى أمبها اليونسكو أو أي منظمة دولية 
 .(23)ضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي

 ، فضلا  م2003وكذلك تدمير المتحف الوطني العراقي عند احتلاله في عام 
وتدمير الضريح المقدس للإمام العسكري في  ،عن تدمير الأضرحة ودور العبادة

ل بالكامل وسرقة ك امراء الذي كان في حماية قوات الاحتلال، والذي جرى تفجيرهس
ام في التراث الثقافي في يوغوسلافيا السابقة ع أيضا  مقتنياته الأثرية، وكما حدث 

 .(24)م1999
وتلزم قواعد القانون الدولي القوات المحتلة بوقاية واحترام الممتلكات الثقافية 

وبشكل لا يقبل الجدل منذ تبني اتفاقيات جنيف لعام  ،قلوالحفاظ عليها على الأ
 عامالمسلحة للحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات  "لاهاي"واتفاقية  م،1949
 .(25)م1954

له القانون فالذي يك القانوني الأساس في دقيقوالت وقفالت هميةأمن هنا تأتي 
افية على الممتلكات الثق وأشكالها ،الحماية القانونية ضمانجل أالدولي الإنساني من 

ث الثاني من المبح سنتناوله في المطلبما  وهو ،أثناء نشوب النزاعات المسلحة
  .الأول

 الثانيالمطلب 
 للممتلكات الثقافية وأشكال الحماية الدولية آليات

واحد  نىععلى م ينطويلا للممتلكات القانونية  يظل مفهوم الحماية القانونية 
 هو عدم تخريب الممتلكات "الحماية"فالمدلول الضيق لكلمة  ،الوثائق الدولية في

                                                                 
م، 2003باريس  ،الدورة الثانية والثلاثين، التدمير المتعمد للتراث الثقافي إعلان اليونسكو بشأن (23)

 . 3ص
(24) Bahrani Zainab(2003), Iraq’s cultural heritage: Monuments history and 
loss, The Art Journal Vol 62, December, p. 17. 

  م.1954من اتفاقية لاهاي لعام  3 الفقرة: 4المادة:  (25)

14 
 

الثقافية المادية، ومنع تدمير الممتلكات الثقافية غير المادية وحماية حقوق مؤلفيها 
ية فإن حماية الممتلكات الثقاف "الحماية" أما المعنى الواسع ،وحماية حقوق مستخدميها

مهامها فقط، إنما المساعدة على تطور هذا النوع  أداءوتأمين  لا تفترض صيانتها
 .من النشاط الإبداعي واتساع رعايتها الثقافية

الحماية والمتمثل في  أن آلية إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال،
 الحاضر في ثلاثة اتجاهات رئيسية: تعمل في الوقتالاتفاقيات الثقافية، 

 العمل القانوني الدولي والمتمثل في الاتفاقيات النافذةإذ يتضمن الاتجاه الأول، 
 .والوثائق الأخرى ذات الطابع العام أو الإقليمي

أما الاتجاه الثاني، فيشمل القرارات والتوصيات الصادرة عن اليونسكو وغيرها 
 .من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

ات ترك من مؤتمر شالم العمل الدولي يتمثل فيالاتجاه الثالث الذي  ا  وأخير 
 لمسألة.ااريع الاتفاقات والقوانين التي تؤمن تنظيم هذه حتى مش أو ،ووثائق دولية

لعامة تاريخية ترجع إلى الاتفاقية ا ن لهذه المسألة جذورا  وما تجدر الإشارة إليه، إ
لى اتفاقية م، 1885لحماية البعثات العلمية المبرمة في عام  لحماية المصنفات  "برن"وا 

 م فيما1907وم 1899لعامي  "لاهاي"تفاقيتي وكذلك لام، 1886لعام الأدبية والفنية 
ان جيرمان س اتفاقيةالحرب، ثم  أوقاتيتعلق منها بحماية الممتلكات الثقافية في 

 .(26) "م1928معاهدة باريس لعام ومعاهدة نبذ الحرب " م1919عة عام الموق
وثيقة  أوليعد  م،1935الذي وقعته الدول الأمريكية عام  غير أن اتفاق رويرش

اتفاقية  كذلك خال ،تنظم مسائل حماية الممتلكات والمؤسسات الثقافية دولية قانونية
د الوثيقة تع ،لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلحم 1954لعام  ""لاهاي""

 .(27)القانونية الأساسية التي جاءت مكملة لجهود "ميثاق رويرش"
                                                                 

تطبيقية  دراسات"، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي (26)
 . 24، صم1999 ،مكتبة دار الثقافة للنسر والتوزيع ،مقارنة"

 . 24ص ،نظر المصدر نفسها (27)
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تطبيقية  دراسات"، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي (26)
 . 24، صم1999 ،مكتبة دار الثقافة للنسر والتوزيع ،مقارنة"

 . 24ص ،نظر المصدر نفسها (27)

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   67 2/5/20   4:23 PM



68
 ح���م���اي���ة الم���م���ت���ل���ك���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة في زم������ن ال���ن���زاع���ات 

الم���������ض����ل����ح����ة :اأ��������ض�������ك�������ال الح�����م�����اي�����ة والان�����ت�����ه�����اك�����ات
الدكتور/ عادل م�ضاوي

15 
 

في حالات الحصار أو القصف يجب  م1907لعام  "لاهاي"تفاقية اموجب بف
خصصة المباني المعلى  المستطاع،قدر  اللازمة لتفادي الهجوم، اتخاذ كافة التدابير

والمواقع  ،ياتوالمستشف ،والآثار التاريخية ،والأعمال الخيرية ،والعلوم ،والفنون ،للعبادة
 شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لتي يتم فيها جمع المرضى والجرحىا

ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن  ،لأغراض عسكرية
 .(28) التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا  

مقتضيات تشير  م1907 عامل "لاهاي"تضمنت معاهدة  نفسه الإطار وفي نفس
امتلاك البلديات والمنشآت المخصصة لممارسة العبادة ولأعمال البر والتعليم " :إلى أن
ن أة يجب عدها كالممتلكات الخاصة، و حتى تلك التي تكون مملوكة للدول ،والفنون

لمية والأعمال الفنية والعلهذه المنشآت والآثار التاريخية  ةكل حجز أو أضرار متعمد
 .(29)"هو أمر ممنوع وتتعين ملاحقته

وستتواصل عملية تعزيز الآليات القانونية لضمان مبدأ حماية الممتلكات الثقافية 
ات جنيف البروتوكولات الملحقة لاتفاقيفي  في الاتفاقيات الدولية المتعاقبة، ولاسيما

 م.1977والموقعة في عام م 1949الأربع لعام 
 المتعلقة "لاهاي"، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية الآتيةتحظر الأعمال "

آيار / مايو  14بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 
   بالموضوع:وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة م، 1954
ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال  أ( 

  .التراث الثقافي أو الروحي للشعوبالفنية أو أماكن العبادة التي تشكل 
  .ه الأعيان في دعم المجهود الحربياستخدام مثل هذ ب(

                                                                 
 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.م 1907اتفاقية لاهاي لعام  27مادة نظر الا (28)
 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.م 1907اتفاقية لاهاي لعام  56نظر المادة ا (29)

16 
 

 .(30)اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا  لهجمات الردع ج(
نها الآثار الممتلكات الثقافية على أ بتعريف الإضافيين قامافكلا البروتوكولين 

التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي 
ينسحب على النزاعات الدولية حسب البرتوكول الأول وعلى  السريانبينما  ،للشعوب

س هذه في حين يتم تكري ،ثانيالنزاعات غير الدولية حسب البروتوكول الإضافي ال
أو  الحماية لهذه الممتلكات بحظر استخدامها الثقافية في دعم المجهود الحربي،

 .محلا  لهجمات الردع اتخاذها
وتشمل  ،(31)عسكريا   عندما تصبح الممتلكات الثقافي هدفا  وتتوقف هذه الحماية 

 :يما يأتهذه الأهداف العسكرية 
  .في العمل العسكري اعلةالأعيان التي تسهم مساهمة ف •
 .عن طبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها هذا ناتجا   يكون إسهامها   •
يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف  •

 .(32)السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
الضروري الذي يرسم الإطار العام لهذه المسألة، لا بد لنا وبعد هذا المدخل 

مدلول الحماية وقت الحرب للممتلكات الثقافية في ضوء الأفكار الجديدة  استعراضمن 
أن الاتفاقية استلهمت في  والحقيقة ،م1954لعام  "لاهاي"التي جاءت بها اتفاقية 

دد الحكم ، فبصلكات الثقافيالممتديباجتها بعض الأحكام المبدئية الخاصة بحماية 

                                                                 
من البروتوكول الإضافي  16من البروتوكول الإضافي الأول والمادة:  53انظر كل من المادة:  (30)

 م. 1977الثاني لعام 
ذا السبب لزوال الحماية المقررة على الممتلكات الثقافية. ففي هعلى لقد أكد القضاء الدولي  (31)

ذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  Blaskic indictementحكمها في قضية 
مقربة  وألا تكون على ،إلى وجوب ألا تستخدم الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة لأغراض عسكرية

 من الأهداف العسكرية. 
 انظر نفس المرجع السابق.  (32)
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في حالات الحصار أو القصف يجب  م1907لعام  "لاهاي"تفاقية اموجب بف
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 .(28) التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا  

مقتضيات تشير  م1907 عامل "لاهاي"تضمنت معاهدة  نفسه الإطار وفي نفس
امتلاك البلديات والمنشآت المخصصة لممارسة العبادة ولأعمال البر والتعليم " :إلى أن
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 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.م 1907اتفاقية لاهاي لعام  27مادة نظر الا (28)
 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.م 1907اتفاقية لاهاي لعام  56نظر المادة ا (29)
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 .(30)اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا  لهجمات الردع ج(
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 .(32)السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
الضروري الذي يرسم الإطار العام لهذه المسألة، لا بد لنا وبعد هذا المدخل 
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دد الحكم ، فبصلكات الثقافيالممتديباجتها بعض الأحكام المبدئية الخاصة بحماية 
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 م. 1977الثاني لعام 
ذا السبب لزوال الحماية المقررة على الممتلكات الثقافية. ففي هعلى لقد أكد القضاء الدولي  (31)

ذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  Blaskic indictementحكمها في قضية 
مقربة  وألا تكون على ،إلى وجوب ألا تستخدم الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة لأغراض عسكرية

 من الأهداف العسكرية. 
 انظر نفس المرجع السابق.  (32)
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"أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان، تمس  :الأول فقد ورد
التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يسهم بنصيبه في الثقافة 

  .(33)"العالمية
 أما الحكم الآخر فيتعلق بفاعلية هذه الممتلكات، من حيث ضرورة تنظيمها

ومن  ،(34)منذ وقت السلم باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء أكانت وطنية أم دولية
ي: تتناول صنفين من الحماية للممتلكات الثقافية ه "لاهاي"أن اتفاقية  الجدير بالذكر،

 .(35)الحماية العامة، والحماية الخاصة
 نظاما  م 1999ستحدث بروتوكول االنجاح المحدود لهذين النظامين، وبعد 

 قافيا  ث للممتلكات الثقافية التي تمثل تراثا   (36) أطلق علية "الحماية المعززة" وثالثا   جديدا  
 .ةعلى أكبر جانب من الأهمي

حددت المادة الثانية من الاتفاقية نوعين أساسين من الحماية  :الحماية العامة -أولاا 
تخذ فالوقاية تستوجب من الدول أن ت والاحترام،العامة للممتلكات الثقافية هما الوقاية 

  .(37)لها منذ وقت السلم من الإجراءات الكفيلة بذلك وفقا لما تراه مناسبا  
سألة مهمة، هي أن الاتفاقية عندما تبنت نوعي الحماية على موينبغي التنويه 

 والاحتراموقاية الالعامة للممتلكات الثقافية، تأخذ بنظر الاعتبار مسألة التباين ما بين 
 كما يأتي: 

لة داخل دو  يقتصر على التدابير الوقائية التي تتخذها كل الوقاية إن معنى -
 في حين أن الاحترام يعني ،إقليمها لحماية الممتلكات الثقافية، منذ وقت السلم

                                                                 
 .56علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق. ص  (33)
 م.1954انظر: ديباجة اتفاقية لاهاي  (34)
 م. 1954من اتفاقية لاهاي  8، 2نظر: المواد ا (35)
 م.1954الاتفاقية لاهاي م 1999لسنة وتوكول الاضافي الثاني من البر  10نظر: المادة ا (36)
 من الاتفاقية. 2نظر المادة ا (37)

18 
 

ة والدولة الخصم في احترام الممتلكات الثقافي ،الالتزامات المترتبة على عاتق الدولة
 .أقاليمها وقت الحربالكائنة في 

إن الوقاية تفترض اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، أما الاحترام فهو يفترض  -
لتدمير ض الممتلكات الثقافية لأعمال عدوانية قد تعر التحفظ من أية تدابير انتقامية و 

 .(38)التخريب أوالتلف أو 
ه فيما كات الثقافية قد لا يلتزم باحترام الممتل أن في -أيضا  –ن التباين يكمن إ -
لا  نهأ إلى -أيضا  -هناك ضرورات حربية، تستلزم ذلك، وتجدر الإشارة كانت  إذا

تخذ الدولة ن لم تا  ة حتى و يحق للدولة التحلل من الالتزام باحترام الممتلكات الثقافي
 .(39)الخصم التدابير اللازمة لوقايتها

تي من كل الإجراءات ال أيضا  ذا وتشمل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة ه
 وذلك ،لحرباحة على احترام الممتلكات الثقافية إبان شأنها، أن تلزم أفراد قواتها المسل

وغير ذلك من الإجراءات الأخرى، كالعمل  ،(40)من خلال اللوائح والتعليمات العسكرية
نشاء الدوائر الخدمية في صفوف القوات المسلحة التي تعنى  على إعداد الأقسام وا 

 .(41)بهذه المسألة وتكون على صلة بالسلطات المدنية ذات العلاقة
الممتلكات الثقافية إبان الحرب يفترض هو الآخر بعض الإجراءات  احترامأما 

من  4 مادةالولعله من المفيد بمكان، الاستدلال بنص  ،لمذكورة آنفا  إلى جانب تلك ا
الاتفاقية التي تسير إلى ضرورة الامتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية أو الوسائل 

في الأغراض العسكرية، ومن ثم التحفظ من أعمال النهب  ،المخصصة لحمايتها
 .والتدمير وغيرها من الأعمال العدائية الموجهة إزاء هذه الممتلكات

                                                                 
 .3-2-1من الاتفاقية، الفقرات  4 راجع المادة (38)
 .5و2من الاتفاقية الفقرات  4انظر المادة  (39)
 .7 :انظر الفقرة الأولى من المادة (40)
 راجع الفقرة الثانية من المادة نفسها. (41)
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من الاتفاقية هذه المسألة في ظل الاحتلال، وما  5في حين تتناول المادة 
 ينلاحظه في هذا الصدد أن مفهوم الاحتلال لم يلق ذلك التحديد الدقيق، مما ينبغ

 .دقيقا   تحديدا   5تحديد فعل المادة  إلى به وصولا   للإحاطةالقيام به 
فالقانون الدولي ينظر إلى الاحتلال العسكري، كحادث مادي وقتي وذي نتائج 

وأقرتها التشريعات الداخلية لمعظم  م،1907لعام  "لاهاي"أقرتها اتفاقية  ،(42)قانونية
      لحماية السكان المدنيين إبانم 1949لعام  "جنيف"أقرتها اتفاقية كما ، (43)الدول

  .(44)الحرب
على  أنها تقومم 1954لعام  "لاهاي"من اتفاقية  5 ويتضح من خلال المادة:

ول الثقافية والمحافظة عليها تقع على عاتق د وقاية الممتلكاتمبدأ مفاده أن مسؤولية 
 .والدولة المحتلة على حد سواء ،الاحتلال

ز هذه الحماية العامة باحترام الشعار المميعلى تكريس  أيضا  وتنص الاتفاقية 
 للسلطات (46)ويترك وضع الشعار ودرجة ظهوره ،(45)أثناء نشوب النزاعات المسلحة

  .(1)الصورة  :الاتفاقية انظرفي  أسهملكل طرف  المختصة
 
            

                                                                 
ى الاحتلال الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة إل -وتنحصر هذه النتائج القانونية بقاعدتين: أ (42)

ولة من الدولة المحتلة إلى الد أنه يؤدي إلى انتقال بعض الاختصاصات مؤقتا   -دولة الاحتلال. ب
 القائمة بالاحتلال.  

 . 58ص ،ليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابقعلي خ (43)
  .من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب 53و 33دة انظر الما (44)
 من الاتفاقية المذكورة.  20راجع المادة  (45)

(46) Jan Hdadik (2004), Making of cultural property with the distinctive 
emblem of 1954 for the protection of cultural property in the event of armed 
conflict, IRRC, June Vol 86, N° 854 pp. 379-387. 
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 الشعار المميز الخاص بالممتلكات الثقافية (:1)الصورة 

 
  :الحماية الخاصة -ثانياا 

حفظ الحماية، وهو ما يتصل بالت العل من جملة التدابير التي تتفق فيها نوع 
من استخدام الممتلكات الثقافية أو الوسائل المخصصة لحمايتها للأغراض العسكرية، 

ير التداب اتخاذهو ما تفرضه الحماية العامة من  ومع ذلك فما يفرق بينهما حقا  
 .والإجراءات الوقائية إزاء الممتلكات الثقافية المنقولة والثابتة منها

ما نجده في الحماية الخاصة، أنها تمنح لعدد محدود من الملاجئ  أنفي حين 
وكذلك لمراكز الأبنية التذكارية  ،المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة

 .(47)والممتلكات الثقافية الثابتة التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية
و أتة دام الممتلكات الثقافية الثابوهذه الحماية لا تتجسد في التحفظ من استخ

ن م فية المنقولة وحسب، بل في التحفظالوسائل المخصصة لحماية الممتلكات الثقا
 ما روعيت فيها الشروط الآتية: إذا ،(48)أي عمل عدائي موجه نحو هذه الممتلكات

كالمنشآت  مهمتكون على مسافة من أي مركز صناعي كبير أو هدف أن  -
 ،ديةومحطات السكك الحدي ،والموانئ ،ومحطات الإذاعة ،والمطارات ،العسكرية

 .وشبكات الطرق الرئيسة المهمة
                                                                 

 من الاتفاقية. 8راجع المادة  (47)
 من الاتفاقية.  9راجع المادة   (48)

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   72 2/5/20   4:23 PM



73 العدد الثالث - يناير 2020ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية
19 

 

من الاتفاقية هذه المسألة في ظل الاحتلال، وما  5في حين تتناول المادة 
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وأقرتها التشريعات الداخلية لمعظم  م،1907لعام  "لاهاي"أقرتها اتفاقية  ،(42)قانونية
      لحماية السكان المدنيين إبانم 1949لعام  "جنيف"أقرتها اتفاقية كما ، (43)الدول

  .(44)الحرب
على  أنها تقومم 1954لعام  "لاهاي"من اتفاقية  5 ويتضح من خلال المادة:

ول الثقافية والمحافظة عليها تقع على عاتق د وقاية الممتلكاتمبدأ مفاده أن مسؤولية 
 .والدولة المحتلة على حد سواء ،الاحتلال

ز هذه الحماية العامة باحترام الشعار المميعلى تكريس  أيضا  وتنص الاتفاقية 
 للسلطات (46)ويترك وضع الشعار ودرجة ظهوره ،(45)أثناء نشوب النزاعات المسلحة

  .(1)الصورة  :الاتفاقية انظرفي  أسهملكل طرف  المختصة
 
            

                                                                 
ى الاحتلال الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة إل -وتنحصر هذه النتائج القانونية بقاعدتين: أ (42)

ولة من الدولة المحتلة إلى الد أنه يؤدي إلى انتقال بعض الاختصاصات مؤقتا   -دولة الاحتلال. ب
 القائمة بالاحتلال.  

 . 58ص ،ليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابقعلي خ (43)
  .من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب 53و 33دة انظر الما (44)
 من الاتفاقية المذكورة.  20راجع المادة  (45)

(46) Jan Hdadik (2004), Making of cultural property with the distinctive 
emblem of 1954 for the protection of cultural property in the event of armed 
conflict, IRRC, June Vol 86, N° 854 pp. 379-387. 
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 الشعار المميز الخاص بالممتلكات الثقافية (:1)الصورة 

 
  :الحماية الخاصة -ثانياا 
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من استخدام الممتلكات الثقافية أو الوسائل المخصصة لحمايتها للأغراض العسكرية، 
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وكذلك لمراكز الأبنية التذكارية  ،المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة

 .(47)والممتلكات الثقافية الثابتة التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية
و أتة دام الممتلكات الثقافية الثابوهذه الحماية لا تتجسد في التحفظ من استخ

ن م فية المنقولة وحسب، بل في التحفظالوسائل المخصصة لحماية الممتلكات الثقا
 ما روعيت فيها الشروط الآتية: إذا ،(48)أي عمل عدائي موجه نحو هذه الممتلكات

كالمنشآت  مهمتكون على مسافة من أي مركز صناعي كبير أو هدف أن  -
 ،ديةومحطات السكك الحدي ،والموانئ ،ومحطات الإذاعة ،والمطارات ،العسكرية

 .وشبكات الطرق الرئيسة المهمة
                                                                 

 من الاتفاقية. 8راجع المادة  (47)
 من الاتفاقية.  9راجع المادة   (48)
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ذين اللا تستخدم للأغراض العسكرية، وجدير بالذكر أن الحراس المسلحين  -
لحراسة الممتلكات الثقافية، أو وجود قوات أمنية مهمتها الطبيعية  خصيصا   وضعوا

 .عسكرية لأغراض صيانة الأمن العام، لا يعد استخداما  
لحماية اتسجيلها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام  -

 .(49)الخاصة
الأطراف في  أحدرى، فإن عدم الالتزام بهذه الشروط من جانب ن زاوية أخم

من رى، و الأطراف الأخ جهةعلى التسجيل من  الاتفاقية، سيكون مدعاة للاعتراض
 .(50)ثم الشطب من السجل

جانب التسجيل في السجل الدولي،  إلىمسألة مهمة أخرى،  إلىير أن نشونود 
نظر الصورة الثانية( على الممتلكات الثقافية الموضوعة ا) وعي وضع شعار الاتفاقية

ما ك ،تحت نظام الحماية الخاصة لعدد محدود من الممتلكات والمؤسسات الثقافية
وط ة الشر من ناحي ضاف إلى شكلي الحماية الأولى والثانية حماية ثالثة أكثر تحديدا  ي

  ".الحماية المعززة"وتسمى 
 

                                                                 
 وهي إحدى مواد اللائحة التنفيذية من هذه الاتفاقية على ما يأتي:  12تنص المادة  (49)

 الحماية الخاصة.ينشأ سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت  -
يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أعمال هذا السجل وعليه أن  -

 منه لكل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة.  يسلم صورا  
لاث ل فصل إلى ثوينقسم ك ،ينقسم السجل إلى فصول يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد -

فقرات بالعناوين التالية: مخابئ، مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير 
 العام محتويات كل فصل. 

 من اللائحة التنفيذية للاتفاقية. 16راجع المادة  (50)
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 الثقافيةالشعار المميز الخاص بالممتلكات : (2) الصورة

 المشمولة بنظام الحماية الخاصة
 

   :الحماية المعززة -اا ثالث
يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة وذلك في الحالات 

 : الآتية
 .من الأهمية بالنسبة إلى البشرية أن تكون تراثا  ثقافيا  على أكبر جانب -
دارية مناسبة على الصعيد الوطنيوأن تكون محمية بتدابير قانونية و  - عترف ت ا 

توى من وتكفل لها أعلى مس ،لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية
 .الحماية

وأن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر  -
يتولى أمر مراقبتها إعلانا  يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا  الطرف الذي

 .(51)النحو
 إذا أصبحت هذه الممتلكات بحكم استخدامها هدفا  عسكريا ، وبشرط:

لى عالوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات  الممكنةإذا كان الهجوم هو الوسيلة   -
 .النحو هذا

                                                                 
 م.1954لاتفاقية لاهاي م 1999البروتوكول الإضافي الثاني راجع  (51)
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ذين اللا تستخدم للأغراض العسكرية، وجدير بالذكر أن الحراس المسلحين  -
لحراسة الممتلكات الثقافية، أو وجود قوات أمنية مهمتها الطبيعية  خصيصا   وضعوا

 .عسكرية لأغراض صيانة الأمن العام، لا يعد استخداما  
لحماية اتسجيلها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام  -

 .(49)الخاصة
الأطراف في  أحدرى، فإن عدم الالتزام بهذه الشروط من جانب ن زاوية أخم

من رى، و الأطراف الأخ جهةعلى التسجيل من  الاتفاقية، سيكون مدعاة للاعتراض
 .(50)ثم الشطب من السجل

جانب التسجيل في السجل الدولي،  إلىمسألة مهمة أخرى،  إلىير أن نشونود 
نظر الصورة الثانية( على الممتلكات الثقافية الموضوعة ا) وعي وضع شعار الاتفاقية

ما ك ،تحت نظام الحماية الخاصة لعدد محدود من الممتلكات والمؤسسات الثقافية
وط ة الشر من ناحي ضاف إلى شكلي الحماية الأولى والثانية حماية ثالثة أكثر تحديدا  ي

  ".الحماية المعززة"وتسمى 
 

                                                                 
 وهي إحدى مواد اللائحة التنفيذية من هذه الاتفاقية على ما يأتي:  12تنص المادة  (49)

 الحماية الخاصة.ينشأ سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت  -
يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أعمال هذا السجل وعليه أن  -

 منه لكل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة.  يسلم صورا  
لاث ل فصل إلى ثوينقسم ك ،ينقسم السجل إلى فصول يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد -

فقرات بالعناوين التالية: مخابئ، مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير 
 العام محتويات كل فصل. 

 من اللائحة التنفيذية للاتفاقية. 16راجع المادة  (50)
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 الثقافيةالشعار المميز الخاص بالممتلكات : (2) الصورة

 المشمولة بنظام الحماية الخاصة
 

   :الحماية المعززة -اا ثالث
يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة وذلك في الحالات 

 : الآتية
 .من الأهمية بالنسبة إلى البشرية أن تكون تراثا  ثقافيا  على أكبر جانب -
دارية مناسبة على الصعيد الوطنيوأن تكون محمية بتدابير قانونية و  - عترف ت ا 

توى من وتكفل لها أعلى مس ،لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية
 .الحماية

وأن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر  -
يتولى أمر مراقبتها إعلانا  يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا  الطرف الذي

 .(51)النحو
 إذا أصبحت هذه الممتلكات بحكم استخدامها هدفا  عسكريا ، وبشرط:

لى عالوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات  الممكنةإذا كان الهجوم هو الوسيلة   -
 .النحو هذا

                                                                 
 م.1954لاتفاقية لاهاي م 1999البروتوكول الإضافي الثاني راجع  (51)
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 ؛وسائل الهجوم وأساليبه في اختيار مكنةت جميع الاحتياطات المإذا اتخذ -
على أي  أو ،بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية

 .الأحوال حصره في أضيق نطاق ممكن
ما لم تتح الظروف نتيجة لمتطلبات الدفاع الفوري عن النفس، يصدر الأمر 

إلى القوات  ذار مسب ق فعليبالهجوم عن أعلى المستويات التنفيذية للقيادة، ويصدر إن
تاحة فترة معقولة من الوقت للقوة  المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام للممتلك المحمي، وا 

الجمع بين الحماية الخاصة والحماية أما ، المجابهة تمكنها من تصحيح الوضع
يهما أ الثقافية حماية خاصة وحماية معززة،لممتلكات في حال م نحت إحدى ا المعززة
 .(52)طبق أحكام الحماية المعززة فقطنفإننا  ؟يطبق

 
 الثاني بحثالم

 المسؤولية المترتبة عن انتهاكات الممتلكات الثقافية
قرار حمايتها من المخاطر السالفة الذكر، من أجل صون الممتلكات الثقافية و  ا 

الثقافية  لضمان حماية الممتلكات الفاعلةفقد استشعر فقهاء القانون الدولي أن الوسيلة 
ي رير المسؤولية الدولية فتقلال خيكون من  أنفي فترات النزاعات المسلحة يجب 

ترتب و  ،فإذا وقع ما يثبت حدوث المخالفة الفة القواعد المقررة لحمايتها،حالة مخ
 مما استوجب ذلك إصلاحه سواء عن طريق تقديم التعويض العيني أ عليها ضررا  

ولما كان انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ليس  ،يالمال
نما يمكن أن يرتكب بواسطة الأفراد شأنه في ذلك  شأن مخالفة  ،على الدول قاصرا   وا 

أية قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني، تم إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية لمرتكبي 

                                                                 
 ". /فق.ب4م." ، 2لاهاي  بروتوكولراجع  (52)
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ضد الممتلكات الثقافية باعتبار هذه الانتهاكات تشكل جريمة من الأعمال العدائية 
 .(53)العقاب بمرتكبيها إنزالجرائم الحرب التي توجب 

  
 المطلب الأول

 إقرار المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية
في القانون الدولي عامة والإنساني  تعد القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية

تزامات الال احتراملما تقرره من ضمانات تكفل  نظرا   ؛خاصة نظاما قانونيا أساسيا  
لفة هذه اخاصه، وما ترتبه من جزاءات على مخالتي يفرضها القانون الدولي على أش

 ةالالتزامات وعدم الوفاء بها، وبذلك تساهم أحكام المسؤولية الدولية في حماي
دام السارة وسوء استخ ،والتدمير ،الممتلكات الثقافية ضد كل أشكال التهديد كالسرقة

 .(54) المميزة باعتبارها أفعالا مجرمة
طأ، على أساس الخ تقوم المسؤولية الدولية عموما   :المسؤولية الدولية تثبيت -أولاا 

كأساس للمسؤولية الدولية أن  والمقصود بالخطأ ،المخاطر أو الفعل غير المشروع
يصدر من أحد أشخاص القانون الدولي فعل خاطئ يضر بغيره من الأشخاص، سواء 

)غير متعمد(، بمعنى آخر عدم تنفيذ واجب كان  نتيجة إهمال مأ كان الفعل متعمدا  
 .(55)في الوسع احترامه وبالإمكان أ

الطرف أو وكما هو معروف فإن هدف كل طرف في نزاع مسلح هو إضعاف 
دة ائل وأساليب قتالية جديلأخرى، ولو تطلب الأمر استعمال وسالأطراف المتنازعة ا

                                                                 
 لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع راجع: تيطاوني شهرزاد، الحماية الدولية للممتلكات (53)

رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق،  ،الثقافية أثناء النزعات المسلحة
 م.2014-2013 ،1جامعة الجزائر

زاعات ات الثقافية في النالمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكحفيظة مستاوي،  (54)
 .128صم، 2016جوان ، 13مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد  ،المسلحة

  .المرجع نفسه نظرا (55)
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 ؛وسائل الهجوم وأساليبه في اختيار مكنةت جميع الاحتياطات المإذا اتخذ -
على أي  أو ،بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية

 .الأحوال حصره في أضيق نطاق ممكن
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 ". /فق.ب4م." ، 2لاهاي  بروتوكولراجع  (52)
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 لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع راجع: تيطاوني شهرزاد، الحماية الدولية للممتلكات (53)

رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق،  ،الثقافية أثناء النزعات المسلحة
 م.2014-2013 ،1جامعة الجزائر

زاعات ات الثقافية في النالمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكحفيظة مستاوي،  (54)
 .128صم، 2016جوان ، 13مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد  ،المسلحة

  .المرجع نفسه نظرا (55)
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، لكن الأطراف المتنازعة لا تضع في حساباتها الأضرار التي قد تصيب وأشد تدميرا  
عية أعمالها سكرية لإثبات شر الممتلكات الثقافية من وراء ذلك، وقد تحتج بالضرورة الع

الخطأ عند قيام مسؤولية أحد أطراف النزاع عن التعرض لممتلكات ال إثبات في ح
ومن ثم لا يمكن الاعتداد بنظرية الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الدولية  ،ثقافية مادية

م 1954لعام  "لاهاي" ممتلكات الثقافية رغم أن اتفاقيةعن انتهاك قواعد حماية ال
ة لهذه الممتلكات في النزاعات أخذت  بهذا الأساس الذي لا يحقق حماية فعلي

المسلحة، إلى جانب أساس آخر هو خرق قواعد الحماية المقررة للممتلكات الثقافية 
 .) فعل دولي غير مشروع( بموجب نصوص الوثائق المعنية

دة لال بقاعلمسؤولية الدولية، فمفاده الإخأما الفعل غير المشروع كأساس ل
لدولي لجنة القانون ا ، وقد اعتمدتعرفيا   أو اقيا  كان مصدرها اتف قانونية دولية أيا  

التابعة للأمم المتحدة، مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال الدولية 
بما فيها المسؤولية عن انتهاكات القانون م 2001ديسمبر  12غير الشرعية في 

 .(56)50 الإنساني المادةالدولي 
ص من شخإلى تنسب تلك الانتهاكات  الدولية أنويشترط  لقيام المسؤولية 

وبذلك يكون الاعتداء على الممتلكات الثقافية المادية في  ،اص القانون الدوليأشخ
لية  تؤسس عليه المسؤولية الدو  غير مشروع دوليا   نزاع مسلح وبأي شكل كان، فعلا  

للطرف المخالف، بغض النظر عن وقوع ضرر من عدمه، لأن انتهاك القانون الدولي 
ن كان  الإنساني وفقا   للجنة القانون الدولي وحده كاف لتبرير حق الطرف الضحية، وا 

ينما لم يركز على الضرر ح ،(57)الضرر يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض
تى ح من أن الضرر المعنوي موجود دائما   م لقيام المسؤولية الدولية انطلاقا  رط لاز شك

 .الضرر المادي ولو لم يوجد 
                                                                 
(56) Résolution adoptée par l’Assemblée génerale, «  Responsabilité de 
l’Etat pour fait internationalement illicite » Cinquante-sixième session, 12 
Décembre 2001, document N°A/RES/56/83. 

 .م1999من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي  15راجع المادة  (57)
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إن لجنة القانون الدولي تقنن مجموعة ظروف  الدولية:موانع المسؤولية  -ثانياا 
 تستبعد شرعية انتهاكات القانون الدولي الإنساني من أهمها: 

لأي طرف في نزاع مسلح أن يقبل انتهاك القواعد الرضا(، فلا يمكن القبول ) -
اق خاص أنه لا يجوز عقد اتف ومن ذلك مثلا   ،الإنسانية التي تحمي الممتلكات الثقافية

للممتلكات الثقافية  م1954لعام  "لاهاي"من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها اتفاقية 
 .(58)وللموظفين المكلفين بحمايتها

، فلا يستبعد الدفاع عن النفس عدم شرعية السلوك بالنسبة (59)الدفاع الشرعي -
ت ورغم ذلك كثيرا ما برر  ،لالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنسانيإلى ا

 .ثقافية الفلسطينية تحت هذا الظرفإسرائيل استهدافها للممتلكات ال
اد مشروع المو  من 50و 22يحظر مشروع المادتين  المضادة، حيثالتدابير  -

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال الدولية غير الشرعية، الأعمال الثأرية أو 
الانتقامية التي تؤثر على الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تحظر تدابير 

 .(60)الاقتصاص عند الممتلكات الثقافية
انون الدولي قالضرورة، فلا يدفع بالضرورة العسكرية للتنصل من التقيد بأحكام ال -

تنص عليه هذه الأحكام صراحة بخلاف ذلك، كنوع من القيود الإنساني إلا فيما 
المفروضة على الأطراف المتنازعة حتى لا تتسبب في تقويض الحضارة الإنسانية 

 .ثر رجعي، على الرغم من غموض مفهوم الضرورة العسكريةألشعب ما ب
 
 

                                                                 
 .129ص ،حفيظة مستاوي، مرجع سابق (58)
 من ميثاق الأمم المتحدة.  51راجع المادة  (59)

(60) Etienne Clement et Fabrice Quinto, « La protection des biens culturels 
au Cambodge pendant la période des conflits armés à travers l’application 
de la convention de la Haye 1954 », Revue Internationale de La Croix 
Rouge, N° 854 , Vol 86 Juin 2004,  pp. 389-398.   
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 المطلب الثاني
 دية المسؤولية الجنائية الفر 

 برغمأن محاكمات الحرب العالمية الثانية لكل من طوكيو ونور  غني عن البيان
أول تنفيذ لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، دونما أي اعتبار للحصانة أو  كان

أو بأمر من الرئيس كسبب للإعفاء  كون الشخص قد تصرف بتكليف من الحكومة
العقوبة، ودونما تمييز من ارتكب جرائم دولية ماسة من المسؤولية أو التخفيف من 

ريض، عن طريق التخطيط أو التح أو بشكل غير مباشر بالممتلكات الثقافية  فعليا  
 دجنبر 11وهو ما أيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 

فيما  اصة بنورمبرغوبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الخ م،1946
يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية المادية أثناء النزاعات المسلحة، فقد شكلت سابقة 

شكل ي لتعرض لأماكن العبادة، حيث اعتبرت المحكمة أن اقضائية في هذا المجال
جريمة دولية كما أدانت بعض قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن 

 .(61)العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة
شكل النظامان الأساسيان لكل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا 

يجية أسس لصياغة تدر  طبيقا  تالسابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا، 
دقيقة وبداية تجميعية للمبادئ والقواعد التي تشكل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية 

وسلافيا من محكمة يوغ ، ففي محاولةالإنسانيالدولية للفرد بمقتضى القانون الدولي 
 3: المادة تات الثقافية المادية، نصالسابقة لجرائم الحرب تنفيذ قواعد حماية الممتلك

من النظام الأساسي على تجريم أي مساس بهذه الممتلكات، معتبرة أن أي مصادرة 
المكرسة للأنشطة الدينية والأعمال  تدمير أو إضرار متعمد بالمؤسسات أو نهب أو

                                                                 
 .130مرجع سابق، ص ،حفيظة مستاري (61)
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الخيرية والتعليم والفنون والعلوم والآثار والأعمال الفنية والعلمية ، يعد جريمة 
 .(62)حرب

 ضرار العمدي بالآثارالإ أوكما أشارت محكمة يوغوسلافيا إلى جريمة التدمير 
تح الملف من ف عد وقد، Dubrovnikة من خلال القصف المستمر لمدينة يالتاريخ

الة ح الاتهام فيلأنه لأول مرة تتم الإشارة لهذا  ؛هاما   حدثا  م 2001جديد في فبراير 
عن  "وراكواشيرو ماتس"النزاع المسلح غير الدولي، فقد أعلن مدير اليونسكو السابق 

لى منذ "إنها المرة الأو  وأضاف:إن هذا يمثل" سابقة تاريخية" " سعادته بالمحكمة قائلا  
ضد  على جرائم ترتكب أحكام طوكيو ونورمبرغ التي تصدر فيها محكمة دولية حكما  

 .(63)"الممتلكات الثقافية
وسلافيا في للمحكمة يوغ السابق كارتزيدشالصربي  تقديم الرئيس بالإضافة إلى

ة في مدينة خاص الثقافية البوسنيةإلى إثارة الجرائم التي مست القيم  قد أدىم 2008
Srebrenica. 

فقد أقام  م،1998أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
المسؤولية الجنائية للأفراد على أساس ارتكابهم جرائم حرب ثقافية، بحيث يقتصر 

جرائم عن ال اختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعيين فيكون الشخص مسؤولا  
ريق شخص عن ط أمبالاشتراك مع غيره  أمبصفته الشخصية سواء ارتكبها بنفسه 

 .ابهابالإغراء على ارتكأم بالأمر  أمآخر، 
من نظام روما الأساسي المتضمنة جرائم الحرب  8وبالرجوع إلى نص المادة 

جمات على اعتبار تعمد توجيه ه ،المعاقب عليها، تنص فقرتها الثانية منها تحديدا  
لخيرية لفنية أو العلمية أو او اأأو التعليمية ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية 

كما  ،ريةعسك جريمة حرب شريطة ألا تشكل هذه الممتلكات أهدافا   ثار التاريخيةوالآ
                                                                 

طبيقية دراسة ت ،علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي (62)
 م. 1999 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مقارنة

 سابق.حفيظة، مرجع  (63)
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 المطلب الثاني
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نظام روما الأساسي التأكيد على اعتبار الأفعال المذكورة انتهاكات جسيمة  أعاد
ية لوبذلك يجرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو  م،1949لاتفاقيات جنيف لعام 

لى المسلحة الدولية وغير الدولية ع، في كل النزاعات أي مساس بالممتلكات الثقافية
 .(64)حد سواء

غير أن التطبيق العملي لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بالجرائم 
المرتكبة في أقاليم الدول الأطراف في نظامها الأساسي، عدم تعرض المحكمة لمسألة 

  .الانتهاكات الجسيمة بحق الممتلكات الثقافية
 

 المطلب الثالث
 الجزاءات المترتبة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية

 ،وضعت أحكام القانون الدولي الإنساني لتجريم الأفعال المرتكبة ضد الممتلكات
 تلك الأفعال من بين الانتهاكات الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب، ذلك أنها عدت

لتوفر عنصر الضرر المادي:  نظرا   (؛أي إخلال بأحكام القانون الدولي الإنساني)
ومن ثم فهي تشكل جريمة حرب ثقافية، تؤدي إلى محاكمة المتهمين  تدمير،سرقة، 

العقوبة  تاركة تحديد نوع ،بارتكابها وتوقيع العقوبات عليهم في حال ثبوت الإدانة
ومقدارها للقوانين الوطنية، أو أوكلت هذه المهمة للمحاكم الدولية المختصة بالنظر 

 .(65)في انتهاكات القانون الدولي الإنساني
على اتخاذ إجراءات المتابعة بحق مرتكبي الانتهاكات  56 فقد نصت المادة

على م 1954لعام  "لاهاي"تفاقية من ا 28ضد الممتلكات الثقافية، كما نصت المادة 
                                                                 

 ،المستشار محمد أمين المهدي وآخرون، الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية (64)
 م. 2013 ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

سلامة صالح الرهايفة، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، دار الحامد           (65)
  م.2012 ،للنشر

 

30 
 

أن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتها الجنائية كافة 
و الذين أالاتفاقية  الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه

، جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات
 اي""لاهمن البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية  15وهو نفسه ما ذهبت إليه المادة 

 م.1999
وكما تقدم فإن مسؤولية الفرد جنائية، ولذلك تطبق عليه جزاءات جنائية: بدنية 

رة(، غرامات المالية والمصادكالعقوبات السالبة للحرية )الحبس والسجن(، أو مالية )ال
في  ممنصوص عليه في التشريعات الوطنية سواء في قوانين العقوبات أ ولما ه وفقا  

ذاالقوانين العسكرية،   .تشريعات العديد من البلدان لا تلتزم بذلككانت  وا 
لدولة فتكون الآثار المتربة على إعمال نظام الحماية القانونية إلى اأما بالنسبة 

للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، في قيام مسؤوليتها المدنية حسب ما استقر 
خلال  يها منإلعليه الفقه والقضاء والعمل الدولي عن الانتهاكات الإنسانية المنسوبة 

التي لحقت بالممتلكات الثقافية المحمية مع  مطالبة الدولة المعنية يجبر الأضرار
  .(66)استبعاد الأعمال الانتقامية بحق تلك الممتلكات كحل قمعي

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
(66) Henckaerts(Jean-Marie) & Doswal- Beck louise, Custmory 
International Humanitarian Law, Volume II: Practice, second published, 
international committee of the red cross: Cambridge university press 2005, 
p. 393. 
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 اتمةــالخ
إن قواعد القانون الدولي الإنساني اهتمت بحماية الأعيان والممتلكات التي تمثل 

والمعنوية كتراث ثقافي، فقد استقر في القانون الدولي العام  ،حاجة الإنسان الروحية
من  زءهي جأن لكل بلد في العالم هوية ثقافية متميزة، وممتلكات ثقافية خاصة 

والمعنوي  الإبداعي المادي وتمثل ثمرة ،مكونات شخصيتها المستقلة، تجسد عبقريتها
 .على امتداد التاريخ الإنساني لأبنائها

 استهداف الدول حال دخولها في أي نزاع مسلح بالامتناع عنولذلك تلتزم 
لى ، تحت طائلة المسؤولية الجنائية المترتبة عمولة بالحمايةالممتلكات الثقافية المش

الملحق م 1999هذا الفعل بموجب الفصل الرابع من البروتوكول الإضافي لعام 
روما الأساسي، حيث إن من نظام  8وبموجب المادة م، 1954لعام  "لاهاي"باتفاقية 

 ،إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودخولها حيز النفاذ سد ثغرة في القانون الدولي
نحو متابعة مسئولي الجرائم الدولية بما فيها الماسة بالقيم  ملموسا   وأحدث تطورا  
عن الاعتبارات السياسية، وذلك على الرغم من اقتصارها على  الثقافية، بعيدا  

ة الجنائية الفردية مع أن الفرد عادة ما يرتكب الجريمة باسم الشخص المعنوي المسؤولي
 .أو لصالحه

وبالرغم من الجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات 
مع ف الدولية،تزال تحتاج إلى المزيد من بذل الجهد من طرف الجماعة  المسلحة لا

، إلا أن عدد الدول الأطراف م1954 "لاهاي"ة مرور نصف قرن على اعتماد اتفاقي
كما  ،دولة 85ولم ينضم إلى بروتوكولها الأول سوى  ،103في المعاهدة لم يتجاوز 

 .(67)م1999لعام دولة منذ تاريخ تبني البروتوكول الثاني 15لم تصادق إلا 

                                                                 
عشرين دولة لدخوله حيز تصديق على م 1999من البروتوكول الثاني  43 تنص المادة: (67)

  .النفاذ

32 
 

 بعضها يتمتع بشغل ،من الدول الكبرى كما تجدر الإشارة، إلى أن هناك عددا  
مقاعد دائمة بمجلس الأمن لا ترغب في الانضمام إلى هذه الاتفاقية وبروتوكوليها 

 .(68)كالصين وكندا واليابان وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة ؛الإضافيين
ولتعزيز فعالية نظام المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات 

 :التوصيات الآتيةيمكن تفعيل الثقافية في نزاع مسلح 
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